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وسعه قلبي ولم یذكرهم قلمي
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الإعتناء به أشدّ الإعتناء رعایته و یعد الطفل عنصرا حساسا في المجتمع، لذلك لا بدّ من 

هي مرحلة الطفولة أولى مراحل الحیاة، و لمجتمعه، و یشبّ قویما معتدلا صالحا لذاته ولأسرته و ل

مراحل عمره ل تكوین شخصیته لیستقبحیث یتم فیها إعداد الطفل و التقویم،التكوین و في أساسیة 

.)1(بمعلومات أوضحالمقبلة بإدراك قوي و 

ن معظم الحضارات التي عرفها العالم القدیم، لم تعتبر الأطفال بشرا ذوي قیمة إنسانیة إ

،یشاء كأن یقدمه للآلهة والأصنامل به ما له أن یفعالطفل یعتبر من ممتلكات أبیه، و كاملة، فكان

یمارس علیه و ، كان یعرّض لمعاملات جدّ قاسیةكما، )2(هو حي إذا كانت بنتاأو حتى یدفنونه و 

أبشع أنواع التعذیب البشري.

جاء بدستور كامل و  ،إهتم بالطفل أشدّ الإهتمامفستمر هذا الوضع إلى أن جاء الإسلام، وا

لطفل على أسرته ا لد حقوقبحیث حدّ ، )3(الأساسیة سواء قبل أو بعد المیلاد هحریاته و یعترف بحقوق

یحتاجه من وسائل تكفل حسن نموه وسلامته الجسمیة أكد على ضرورة إحاطته بكل ما و  ،ومجتمعه

Ǫ̸وَلاَ والدلیل على ذلك قوله تعالى:" ،والنفسیة Ȏ̧Ȏ̠ȑ̝ȍ˒�ȑȎߜȍǳ ȍҟ ȑȇҫǫ�ȍːȍ̾ ȑ˻̑ȍˬȁ ȍҠ ȑ̪
Ү
Ǫ ُن �ȑ̩Ȏ̶Ȏ̜ȎǶنحَْ ȑ˲ȍ̯�ʔ�ȑȎߜ ҧԹ

Ү
Ǫȍȇ

�ҧȅ
Ү
Ǫ�ȑ̩Ȏ̶ȍ̧ȑ̠ȍ̜ َ4("كَبِيرًاخِطْئاًكاَن(.

جتماعیة مستقلة إلاّ من إلاّزم كفئة لا بالاهتمامأما على المستوى الدولي، فلم تحظ الطفولة 

الخاص ذلك من خلال إعلان جنیفتم الإهتمام بالطفل بشكل فعلي، و ، أین 19بدایة القرن 

لطفل من خلال الإعلان العالمي هتمامها باا، كما أكدت الأمم المتحدة 1924بحقوق الطفل لسنة 

.1948لحقوق الإنسان في 

سكندریة،الإ ، دار الفكر الجامعي،1الدولي، طالقانونق الطفل بین الشریعة الإسلامیة و حقو حسن المحمدي بوادي، 1

  .7ص ،2005

.8-7، ص2003، لبنان، 2خلیل غسان، حقوق الطفل (التطور التاریخي منذ بدایات القرن العشرین)، ط2

، جامعة بسكرة، دیسمبر مجلة الإجتهاد القضائي، "الحمایة الجنائیة للطفولة في الشریعة الإسلامیة"ل، حالدین كی عز 3

.35، العدد السابع، ص2010

.31یةسورة الإسراء، الآ4
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التي 1989إلى أن تكرست حقوق الطفل نهائیا بموجب إتفاقیة حقوق الطفل الصادرة عام 

.)5(صادقت علیها أغلبیة الدول من بینها الجزائر

حقوقها من خلال منظومة تشریعیة تكریس لتحسین أوضاع الطفولة و الجزائر سعت وقد

خلق مؤسسات خاصة بالأطفال، لكن بالرغم من هذه المجهودات المبذولة، إلاّ أنّ هناك نسبة و 

اسة بالكرامة الإنسانیة، الممارسات المتتعرض لكافة أشكال الإعتداءات و كبیرة من الأطفال لا تزال

أدت إلى خلل في حیاتیة أصابت الأسرة الحدیثة  اأحدثت ضغوطالتيكثیرةالتغیرات وذلك نتیجة ال

فتسرّب الأطفال من المدارس ،فكان الأطفال الضحیة التي یدفع ثمن ذلك،وظائفها الإجتماعیة

 لم، و )6(أخلاقیاجتماعیا و في أنشطة غیر مقبولة استغلوااو  ،وا إلى الشوارع للبحث عن العملخرجو 

یط الخارجي بل ساد العنف في الأسرة، التي كانت في حة الأطفال على المسوء معاملتقتصر

تعرضوا للإهمال  متنوعة من سوء المعاملة، و السابق المحیط الآمن لهم، فلقي الأطفال أشكالا

غیرها.المادي والمعنوي والنفسي و 

ة حقیقیى إنشاء منظومة قانونیة من شأنها ضمان حمایةلما كان المجتمع الدولي یعمل علو 

تضمن له حقوقه الأساسیة، كان من الواجب للأطفال من كل أشكال الإهمال وسوء المعاملة، و 

إلى مفهوم الحمایة الجزائیة و قبل الخوض في سرد أوجه هذه الحمایة أن نتعرض إلى مفهوم علینا

الطفل.

ءات الجزائیة والإجراالقواعد المتضمنة للعقوبات حمایة الجنائیة مجموعة الأحكام و یقصد بال

.)7(المقررة لحمایة حقوق الإنسان من كل أشكال الإعتداءات التي یمكن أن تقع علیها

، العدد 2009، جامعة بسكرة، أفریل مجلة المنتدى القانوني، "الدولیةحقوق الطفل في المواثیق و الإتفقیات"، فرید علواش5

.105السادس، ص

.11، ص2009، دار الثقافة، الأردن، 1حبار عروبة، حقوق الطفل بین النظریة و التطبیق، ط6

 .196ص ،5، العدد 2010سكرة، مارس بامعة ، جمجلة المفكر، "الحمایة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان"رمزي حوحو، 7

الشریعة الإسلامیة، دار في الحیاة بین القانون الوضعي و انظر أیضا: أحمد هلالي عبد الإله، الحمایة الجنائیة لحق الطفل

.11، ص1989النهضة العربیة، القاهرة، 
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ووسیلتها القانون الجنائي الذي هو ،تعتبر الحمایة الجنائیة أحد أنواع الحمایة القانونیةو 

قواعد ها، لما یتضمنه من نجاحتطبیق فروع القانون الأخرى و المساعد على والضامن و الحارس

تطبق على كل مخالف للقانون.عقوبات رادعة صارمة و 

الأولى تستهدف تتبّع الأنشطة فحمایة إجرائیة، الجنائیة نوعان، حمایة موضوعیة و الحمایة 

ذلك یجعل صفة الطفولة عنصرا تكوینیا في التجریم أو و  ،علاقة بالمصلحة المراد حمایتهاذات ال

تقریر میزة یكون محلها الوسائل ستهدف الحمایة الإجرائیة یجعلها ظرفا مشددا للعقاب، بینما ت

كما أنها قد تكون عامة أي  ؛)8(مطالبة بحقّها في العقابالتنتهجها الدولة في الأسالیب التي و 

الطفل عن باقي الأشخاص كما قد تكون خاصة أي تبرز مدى تمیّز ،یستفید منها كل إنسان

الذي یهمنا. هذاالآخرین وتمتعه بحمایة خاصة و 

الطفل من الطفالة أو النعومة، أصل لفظةلغة بالصغیر من كل شيء، و فیعرفالطفلأما

.)9(الجمع أیضاالذكر والأنثى و تطلق كلمة الطفل علىو 

الطفل بأنه كل شخص لم یكمل سن الثامنة )10((ق.إ.ج) 442إصطلاحا عرفت المادة 

الجزائیة، وعلیه یمكن توقیع العقوبات المقررة قانونا، كما عشر من عمره وهو زمن قیام المسؤولیة 

) سنة 18من قانون حمایة الطفل على أنّه "كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر (02عرّفته المادة 

كاملة".

وتنتهي  اجنین هفي مرحلة تكوینبالغا للطفل، یبدأ أما الشریعة الإسلامیة فقد أولت إهتماما

تظهر في الغلام مظاهر الرجولة والقدرة على النكاح، فقه الإسلامي هو أنالبلوغ في البالبلوغ، و 

مات الطبیعیة كان البلوغ ظهر شيء من هذه العلایالحبل، فإذا لم الحیض والإحتلام و نثى لأفي او 

محمد عزوزي، الحمایة الجنائیة للطفل ضحیة سوء المعاملة، مذكرة الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، جامعة 8

.06، ص2006فاس، المغرب، 

، مؤسسة التاریخ العربي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 2المجلّد الحادي عشر، طبن منظور، لسان العرب، امحمد 9

.401، ص1992

، الصادرة في 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج.ر عدد 08/02/1966، المؤرخ في 155-66الأمر رقم 10

، المعدل والمتمم. 1966یونیو 10
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الخامسة عشر سنة، أما ، فیرى الشافعیة بلوغ عن سنهقد إختلف فقهاء الشریعة الإسلامیةبالسن، و 

، فالطفل في الفقه الإسلامي مرحلة )11(المالكیة فترى أنه ببلوغ سن الثامنة عشر سنةالحنیفیة و 

تبتدئ من الولادة لغایة البلوغ. 

ت سقف الأسرة، فإنّ العنایة بهم وحسن رعایتهم تح ونل ثمرة عقد زواج یعیشاطفلأعتبار ااب

الإعتداء علیهم ف ومن ثمّ بمستقبلهم، الإهتمام خطیط و حمایتهم تعني قیام المجتمع بالتوتربیتهم و 

المجتمع، لهذا أعطى المشرع حمایة خاصة للطفل منذ ولادته مسّ بصفة مباشرة إستقرار الأسرة و ی

خلقه.و  التي من شأنها المساس بصفة الطفلإلى غایة بلوغه سن الرشد من خلال تجریم الأفعال 

الشخصیة أو المدنیة للطفل، فكل مساس كما جاء قانون الحالة المدنیة بقواعد لتنظیم الحالة

 اقانون العقوبات أحكامتضمّنلمجتمع ككل، لذا ي إلى خلل في نظام الأسرة وابهذه القواعد یؤد

خاصة تتعلق بمخالفة قانون الحالة المدنیة.

هو ، فإن هدف هذه الدراسة إضافة إلى ما سبق ذكره ورغبة في إقرار حمایة كاملة للطفل

كذا الجزائري الخاصة بحقوق الطفل، و لى مختلف المواد القانونیة في التشریععتسلیط الضوء 

ر المسؤولین بخطورة المساس بها منه الوصول إلى لفت  نظعملیا، و الوقوف على مدى تجسیدها 

كذلك الرغبة في و حقوق الأطفال، ل امةالآلیات الآزمة لضمان حمایة جزائیة توالبحث عن السبل و 

إبراز النقائص في الصیاغة لموضوع الذي یمسّ ركیزة المجتمع وهي الأطفال، و ا الإطلاع على هذا

یبقى ومدى تناسبها معها، و ها قانون العقوبات الجزائري على هذه الجرائم أو الجزاءات التي أقرّ 

عن السبل لمواجهة هذه الجرائم والسعي للحد منها الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو الكشف

مكافحتها.و 

  هي:فا عن الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع أمّ 

ȍ̾˅ȑ̭Ҩ߱Ǫ�ȎǮالحَْیَاةِ زِینةَُ وَالبَْنُونَ المَْالُ لقوله تعالى: "الأطفال زینة حیاتناأنّ  ȍ˅̀ȏ̜˅ȍ̀ȑ̤Ǫȍȇ�ȎǮ ȍ˪˅ȏ̤˅ ҧ˾̤Ǫ�ȋȑٸȍ˭

ِّكَ عِنْدَ  ȍ˭ȍȇ�ȊҠٸ�ȊԴǪȍ̸ȍ̇�ȋȑرَب ȍ̪ҫǫ")12(إعتداء علینا، علیهم هو بمثابة إعتداءأيّ لى ما نملك و غ، وهم أ

.09، ص2008، الجزائر، ىالجزائري، دار الهدث في التشریع جمیلة صابر، الأحدا11

.46سورة الكهف، الآیة 12
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كذلك الوضعیة الصعبة التي یعیشها الأطفال في الآونة الأخیرة، بالرغم من وجود قوانین زجریة و 

،تحمي هذه الفئة بحیث أصبحت ظاهرة الإعتداء على حقوق الأطفال شائعة جدا في مجتمعنا

یخاطرون ، و یقومون بأعمال شاقةأو  ،یتسولون في الشوارعفلیس هناك منّا من لم یصادف أطفالا

غیرها.ا یكون بسبب الطلاق أو الإهمال و هذا غالبا م، و یومهمبحیاتهم من أجل كسب قوت 

عن واقع یعیشه أغلب ر ه موضوع یعبّ ا السبب المباشر لإختیار هذا الموضوع هو أنّ أمّ 

لهذا وجب دراسته.و خاصة مع تزاید ظاهرة إختطافهم الجزائریین الأطفال 

، إلى جانب إستخدام المنهج لوصفيا هو المنهجفالمنهج المتبع في هذه الدراسة فیما یخص و 

المقارن في بعض الجوانب التي تحتاج إلى المقارنة.

لبحث هو قلّة المراجع نحن بصدد إعداد هذا اومن أشد الصعوبات التي واجهتنا و 

عوبة في ي قلیلة جدّا، كما وجدنا صبالأخص المراجع المتعلقة بالقانون الجزائري فهالمتخصصة، و 

الوقت الذي یعتبر عامل مهم جدّا ضیقكذلك و ، ترجمة المراجع الأجنبیة لذا اقتصرنا على بعضها

إكتشاف الأخطاء لأنه ، و وتوظیف المعلوماتوالتصحیح التدقیقبحث خاصة من ناحیة في أيّ 

زادت جودة البحث.ان الوقت كاف كلما قلّت الأخطاء و كلما ك

تتناول موضوع الوضع العائلي للطفل كجزئیة من ما الدراسات السابقة فإنّ معظمها غالبا ما أ

فرع نجده قد ورد كأو موضوع الجرائم الأسریة، ففي كل الحالات ،موضوع الحمایة الجنائیة للطفل

لم یحظ بدراسات مستقلة مستفیضة.فقط في الموضوع الذي تتناوله، و 

لأهمیة هذا الموضوع فإن محاولة دراسته تتطلب الإجابة على من خلال ما سبق و نظراو 

الإشكالیة الآتیة:

زمة للوضع العائلي للطفل؟لاّ في توفیر الحمایة الما مدى نجاعة النصوص الجنائیة -

بحیث نتناول في الفصل ،قسمنا هذا الموضوع إلى فصلینللإجابة على الإشكالیة المطروحة

رائم المتعلقة بالحالة المدنیة وذلك ه لدراسة الجنخصصالذي و  ،لنسب الطفلل الحمایة الجنائیة الأو 

ذلك في المبحث الثاني، ولة دون التحقق من شخصیة الطفل و جرائم الحیلو  ،في المبحث الأول
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بحق الطفل في الرعایة فیه الحمایة من الجرائم الماسة نتناولأما في الفصل الثاني ف

في و  ،إبعاد الطفل عن المكلف برعایتهالمبحث الأول لدراسة جریمة نخصصبحیث ،الإجتماعیة

.للطفلالمعنوي ث الثاني تجریم الإهمال المادي و المبح

أخیرا حوصلنا مجموعة من النتائج في خاتمة البحث.



وللأالفصل ا

الحمایة الجنائیة لنسب الطفل
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سرة هي وعاء النسب وفي لأاو  ،نسان بغیره من جهة الغیرلإابطة التي تربط االنسب الرّ یمثل 

(نسانيلإا سان وغیره من أفراد المجتمعلإنها تنشأ أول رابطة بین اظلّ 

13(.

سلامیة للطفل وحذا حذوها المشرع الجزائري لإمن أهم المبادئ التي كفلتها الشریعة اولعلّ 

سبحانه وتعالى:وهو من دلائل القدرة الإلهیة كما جاء في قوله،هي حقه في النسب

"ȉ ȏҧ߳Ǫ�ȍ̸Ȏ̵ȍȇ�ơ̏ȍ̧ȍ˭ َالمَْاءِ مِنǪȊȍނ ȍ̄�Ȏȍࠁ ȍ̋ ȍxȍ̙Ȋ̀˅ ȍ˸̑ȍ̮وَكاَنَ وَصِهْرًا�ȍ̞Ҩ̍ȍǵǪȊ˲̽ȏ˰ȍ̜")14(.

لذلك  ،لیه المجتمعإوقد اهتم المشرع الجزائري بنسب الأولاد لأنه الهدف الأسمى الذي یرمي 

ریمه للكثیر من جویرهن على مقصده بت،كان شدید الحرص على حمایة النسب من حیث ثبوته

.)15(عاقة تحقیق هذا الهدفإالتي من شأنها السلوكیات

لى الجرائم المتعلقة إبحیث نتطرق في المبحث الأول ،مبحثینومن هنا نقسم هذا الفصل الى 

ا في المبحث الثاني سنتناول جرائم الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل.أمّ ،لة المدنیةابالح

المبحث الأول

للطفللة المدنیةاالجرائم المتعلقة بالح

المدنیة وقانون قانون الحالةة المنصوص علیها في لة المدنیاالجرائم المتعلقة بالحتضمّ 

م طفل حدیث عهد یوجریمة عدم تسل،العقوبات جریمتین وهما: جریمة عدم التصریح بمیلاد الطفل

التي سنتناولها في المطلب الأول، أما في المطلب الثاني سنتطرق موقف بعض التشریعات بالولادة

.المقارنة وقمع الجریمة

.105، ص2005، مصر، مطابع دار الشروق، 1ط، حمایتهمل في الإسلام: رعایتهم ونموهم و الأطفا، خالد نسرین13

.54الآیة ، ورة الفرقانس14

.54، ص2007،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،1، جالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، بلحاجالعربي 15
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المطلب الأول

جرائم عدم التصریح

في  وذلك،ن خلال هذا المطلب سنتطرق الى دراسة جریمة عدم التصریح بمیلاد الطفلم

.م طفل حدیث عهد بالولادة في الفرع الثانيیوكذا جریمة عدم تسل،الفرع الأول

الأول الفرع

جریمة عدم التصریح بمیلاد الطفل

جتماعیة لإب له العدید من المشاكل النفسیة وامما لاشك فیه أن عدم قید میلاد الطفل یسبّ 

كما ،ي ذلكففرضت عقوبات على المتسبب و  م هذا الفعلومن أجل كل هذا فقد جرّ ،یةحوالصّ 

بحیث حرصت ،هتمت بهذا الموضوع أیضاأن إ سبق وسلامیة لإالشریعة اشارة الى أنّ لإتجدر ا

والدلیل على ذلك قوله صلى االله علیه ،ختیارلإضرورة حسن اد و و سم للمولإختیار إعلى ضرورة 

.)16("حق الولد على والده أن یعلمه الكتابة وأن یحسن اسمهوسلم:"

تفاقیةلإمن ا24من المادة لىو لأعلى ذلك بالفقرة ادلّ تكما اهتمت المواثیق الدولیة بذلك ویس

یجب أن كل طفل":یليما التي نصت على 1966السیاسیة لعام قة بالحقوق المدنیة و المتعلّ الدولیة

.)17("ده ویختار له اسمایقید فور مول

على حق كل طفل 1979علان العالمي لحقوق الطفل لعام لإمن ا03وكذا نصت المادة 

.)18(سم والجنسیةلإي اف

  .78ص ،2009،الجزائر،ونیةدار الخلد،القانون الجزائريرة وحمایتها في الفقه الإسلامي و الأس،سدید بلخیر16

.1966من الإتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة، لعام 24أنظر المادة 17

.1979من الإعلان العالمي لحقوق الطفل، لعام 3أنظر المادة 18
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الجزائري التصریح بولادة الطفل خلال الأیام الحالة المدنیةعلى ذلك فقد ألزم قانون وبناء

متناع عن هذا التصریح إ وأيّ ،)19(المتعلق بالحالة المدنیة للمكان07/20الأمر في المحددة 

.20(قانون العقوباتمن 442/3المنصوص علیها في المادة جریمةالیشكل 

أركان جریمة عدم التصریح بمیلاد الطفل أولا: 

) الركن المفترض1

وجوب توفر صفة واحدة على الأقل من الصفات ویتمثل في صفة القائم بالجریمة ویستوجب

  وهم : من قانون الحالة المدنیة،62المذكورة في المادة 

الأب وهو أول من ذكر في النص، ومن ثم فهو المسؤول الأول عن عدم التصریح ثم تأتي 

ولم تقم الأم ذا كان الوالد غائبا إالقابلات وهم ملزمون بالتصریح و  الأم في المقام الثاني، ثم الأطباء

دلاء ین حضروا واقعة الولادة عن طریق الإذبالتصریح بالمیلاد، ثم الأشخاص الآخرون ال

یدلي به أحد الملزمین ذا لم یقر به الأب أو الأم، غیر أن التصریح الذيإبالتصریح المقرر قانونا 

الذي ولدت  ذا ولدت الأم خارج بیتها یلزم الشخصإ یعفي الأخرون من واجب  التصریح وكذلك

.)21(عنده بالإقرار بالولادة مثله مثل باقي الأشخاص السابق ذكرهم

لا یكفي  ذإ واقعة الولادة فعلا، رو حضونستنتج من هذه المادة أنه لقیام جریمة عدم التصریح

من ولدت المرأة في بیته، أو من كلف من طرف الأسرة بتقدیم لاّ إ السماع ولا یستثنى من ذلك

ضابط  الحالة المدنیة.لى إالتصریح 

.1970\02\27بتاریخ ، الصادر21 عددر، .لة المدنیة، جا، یتعلق بالح1970\02\19المؤرخ في 20\07الأمر رقم 19

، صادر في 49، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد 1966یونیو 08، المؤرخ في 156-66الأمر رقم 20

، معدل ومتمم.21/06/1966

الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي، جامعة ،علي قصیر21

.48ص  ،2012باتنة،
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عتبر الأم غیر مسؤولة عن واقعة عدم الإبلاغ عن إلى أن التشریع الفرنسي إوتجدر الإشارة 

.)22(المولود نظرا لحالتها الصحیة التي لا تسمح لها بذلك

) الركن المادي2

بالولادةعنصر عدم التصریحأ) 

فهو تصرف ،قعة میلاد الطفلاعن و  بلاغلإعدم اد بعدم التصریح التكتم والسكوت و یقص

بحیث یقوم أحد ،أو الأم أو من أحد الأشخاص الذین حضروا واقعة الولادة الأبسلبي من 

ذا كان عدم إولم یحدد المشرع الجزائري ،بعدم التصریح بالمولود الجدیدبق ذكرهماالأشخاص الس

یرجع الى أو أنه،ىرتكاب جریمة أخر إأن یقصد من وراءه د أحد الأشخاصملى تعإالتصریح 

غفال منه.إهمال أو إ

.)23(اا أم میتّ المهم أن یكون قائم دون أي مبرر شرعي أو قانوني وسواء ولد الطفل حیّ 

بحیث صنفها ضمن المخالفات ضد ،هذه الجریمة مخالفةالمشرع الجزائريعتبرإوقد 

ب جریمة أخطر ارتكإوالهدف من تجریم هذا الفعل هو الوقوف في وجه كل من یرید ،الأشخاص

.)24(ص منهل عملیة التخلّ وعدم التصریح بالطفل المولود یسهّ ،ث عهد بالولادةیوهي قتل الطفل حد

الأجل المحدد قانوناعنصر فوات ب)

ة المدّ ،)25(قانون الحالة المدنیةفي فقرتها الأولى والثانیة والثالثة من 62لقد حددت المادة 

للموالید الذین تقع ولادتهم سبةأیام بالنّ  05ة هي وهذه المدّ ،التصریح بالولادةالتي یجب من خلالها

بالنسبة للأطفال الذین تقع لیوم الولادة يلاتأیام من الیوم ال 10و ،حدى بلدیات الوطنإضمن 

،المرجع السابق،و الجرائم ضد الأموال)الوجیز في القانون الجنائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص بوسقیعة، أحسن 22

  .171ص 

  .169ص  ،المرجع نفسه23

  .170ص  ،لمرجع نفسها 24

.1970\02\27بتاریخ ، الصادر21 عددر، .لة المدنیة، جا، یتعلق بالح1970\02\19المؤرخ في 20\07الأمر رقم 25
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بالنسبة للأطفال یوما 60لى إبحیث قد تصل ،الأجنبیةحدى الدول إحدى بلدیات إولادتهم ضمن 

.الواحات والساورةالمولودین في  

ذا صادف آخر یوم من إ أیام و 05لا یدخل ضمن مهلة الولادةیوم لى أنّ إ الإشارةوتجدر 

ا مّ أ ؛یوم یلي یوم العطلةأول لىإد تمهلة تمهذه ال نّ إسبوعیة أو رسمیة فأهذه المهلة  یوم عطلة 

في  ما یسجلنّ إ و  ،لى ضابط  الحالة المدنیةإذا ولد الطفل میتا فلا ضرورة للتصریح بولادته إ

.)26(سجلات الوفیات بناءا على طلب  والدیه

) الركن المعنوي3

.)27(في هذه الجریمة لم یحدد قصد الجاني، لأن الأمر یتعلق بمخالفة بسیطة

الفرع الثاني

بالولادةجریمة عدم تسلیم طفل حدیث عهد 

، بحیث ألزمت (ق.ع) 3- 442/1إستنادا لنص المادة مخالفةأنهاف على ذه الجریمة تكیّ ه

أن   احدیث اودكل شخص وجد مولیتعین على أنه :"من قانون الحالة المدنیة على 67/1المادة 

التكفل بله الرغبة إذا لم تكنمدنیة التابع لمكان العثور علیهإلى ضابط الحالة الیصرح به

، )28("مع الألبسة والأمتعة الأخرى الموجودة معهضابط الحالة المدنیةعلیه تسلیمه إلى ، الطفلب

إذا  ، إلاّ م یسلمه إلى ضابط الحالة المدنیةوعلیه یعاقب كل من وجد طفل حدیث عهد بالولادة ول

التي تم العثور على عه أمام ضابط الحالة المدنیة بالبلدیة وافق على التكفل به بموجب إقرار یوقّ 

.)29(الطفل في دائرتها

.134، ص 2007، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر 2الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط،عبد العزیز سعد26

دار  ،1و الجرائم ضد الأموال)، ج الوجیز في القانون الجنائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص أحسن بوسقیعة ، 27

.167، ص 2003هومة، الجزائر 

.1970\02\27بتاریخ ، الصادر21 عددر، .لة المدنیة، جا، یتعلق بالح1970\02\19المؤرخ في 20\07الأمر رقم 28

من قانون العقوبات.442/3أنظر المادة 29
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وهذه الجریمة تتطلب توفر الأركان التالیة:

أولا: الركن المادي

یتحقق الركن المادي لجریمة عدم تسلیم طفل حدیث عهد بالولادة بإمتناع كل من وجد طفلا 

حدیث العهد بالولادة القیام بما یلي:

یوجب القانون.إما تسلیمه إلى ضابط الحالة المدنیة كما-

الإقرار به أمام جهات البلدیة التي عثر على الطفل في دائرتها إذا ما وافق على التكفل -

به.

ثانیا: الركن المعنوي

نصراف إرادة إي أجریمة عدم تسلیم طفل حدیث عهد بالولادة تتطلب قصدا جنائیا عاما ف

الجاني إلى تحقیق وقائع الجریمة مع علمه بأركانها .

م من لأة أخرى، والمتمثلة في تخلص امیجر بهذه الجریمة لاحقة الإشارة إلى أنّ وتجدر 

طفلها حدیث عهد بالولادة، بحیث عادة ما یكون ناتج عن علاقة غیر شرعیة، ولیست هذه الظاهرة 

و الطرقات ففي أ ،العهد بالولادة في النفایات يطفال حدیثأنادرة في مجتمعنا فكثیرا ما یعثر على 

متنع عن إ ما یعاقب الشخص الذي عثر علیه و ى عن الطفل، وإنّ جریمة لا یتم معاقبة من تخلّ هذه ال

تسلیمه للسلطات المختصة.
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المطلب الثاني

للطفلمن الجرائم المتعلقة بالحالة المدنیةالمقارنالقانونموقف 

قمع الجریمةو 

الجرائم المتعلقة بالحالة ب سنخصصه لدراسة موقف بعض التشریعات المقارنة منهذا المطل

أما في الفرع الثاني فسنتطرق فیه إلى إجراءات المتابعة والجزاء ،المدنیة وذلك في الفرع الأول

المقرر لهذه الجرائم.

الفرع الأول

للطفلقة بالحالة المدنیةمن الجرائم المتعلّ المقارنالقانونموقف 

كل من المشرع المصري والمشرع نّ أ نجدم المتعلقة بالحالة المدنیة فیما یخص الجرائ

الفرنسي له أحكام مختلفة وهذا ما سنبینه فیما یلي :

أولا : موقف التشریع المصري 

المعدل بالقانون رقم 260/1960طلاع على قانون الأحوال المدنیة المصري رقم لإبا

یجب التبلیغ عن "على أنه التي نصت15منها المادةیتبین لنا العدید من المواد11/1965

."یوم من تاریخ حدوث الولادة 15الموالید خلال 

الخاصة  اتكما أوجبت المادة الثانیة من نفس القانون على الجهات الصحیة تلقي التبلیغ

بمواقع المیلاد وقیدها.
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من نفس القانون إبلاغ 22ا بالنسبة لواقعة المیلاد خارج مصر فقد أوجبت المادة مّ أ

، أو إخطار السجل المدني المختص طبقا للمادة السابعة من واقعةالالخارج بفي القنصلیة المصریة 

.)30(یوم من تاریخ الوصول30نفس القانون وذلك خلال 

الأشخاص المكلفین بالإبلاغ عن واقعة المیلاد من نفس القانون17كما أوضحت المادة 

:الآتيوهم على الترتیب 

، ثم من حضر الولادة من الأقارب البالغین الذكور ثم الإناث ن حاضراوالد الطفل إذا كا

، ثم شخاص البالغین الذكورواحد من الأثم من یقطن مع الوالدة في مسكن،الأقرب درجة للمولود

-المحاجر الصحیة –السجون –، وأخیرا مدیر المؤسسات ( المستشفیات الإناث، ثم العمدة

  .........إلخ )

، وقد ود الفئة التي تسبقها في الترتیبوجفي حالة عدم لاّ إتقع على إحدى هذه الفئات  لاو 

 تقل عن جنیه من نفس القانون على معاقبة من یخالف الحكم المتقدم بغرامة لا57نصت المادة 

.)31(جنیهات01واحد ولا تتجاوز

م كذلك یجرّ ه ، فإنّ المیلادبلاغ عن واقعة لإعة عدم اوبجانب تجریم المشرع المصري لواق

من نفس القانون على 23، حیث نصت المادة بلاغ عن اللقطاء وتسجیل میلادهمواقعة عدم الإ

حدى المؤسسات إلى  إ ن یسلمه فوراأیجب على كل من عثر على طفل حدیث عهد بالولادة ":أنه

الأطفال حدیثي الولادة أو إلى أقرب مركز شرطة التي علیها أن ستقباللإأو الملاجئ المعدة 

".ترسله إلى إحدى المؤسسات أو الملاجئ 

طار جهة خیفهم من نص المادة أنه في الحالة الأولى یجب على المؤسسة أو الملجأ إ

را إلى الشرطة، وفي القرى یكون التسلیم إلى العمدة أو الشیخ لیقوم هذا الأخیر بتسلیم الطفل فو 

ه طار طبیب لتقدیر سنّ خوعلى الشرطة عقب ذلك تحریر محضر للواقعة وإ ،أقرب مؤسسة أو ملجأ

.111المرجع السابق، ص ، نسرینخالد30

.96ص  ،المرجع السابق، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة،أحسن بوسقیعة31
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لمنصوص علیه هذه الجریمة بالعقاب ا ا، ویعاقب مرتكبو ت المیلادك تسمیته وقیده في سجلاّ وكذل

.)32(ذكرها السابق57في المادة 

ثانیا: موقف التشریع الفرنسي 

، وعدم الإبلاغ عن العثور على الطفل واقعة عدم الإبلاغ عن الموالیدي م المشرع الفرنسجرّ 

من قانون 40، حیث نصت المادة ة شأنه في ذلك شأن المشرع المصريحدیث عهد بالولاد

هذا ما و  ،العقوبات الفرنسي على معاقبة كل شخص ساعدة في الولادة ولم یعلن عن واقعة میلاده

من 57المادة  فيلال الفترة المحددة وخ،القانون المدني الفرنسيمن 56نصت علیه أیضا المادة 

)لمیلاد ( كل من ساعدة في الولادةالأشخاص المسؤولین عن الإبلاغ عن واقعة او  ،القانون المدني

:)33(هم

ق بین حالتین وهما:والد الطفل إذا حضر واقعة المیلاد، وفي حالة غیابه یفرّ 

) الحالة الأولى1

من القانون 109-108م أو أحد الأماكن المشروعة للولادة وفقا للمادتین في محل إقامة الأ الولادة

، ویعد شخص ساعد في الولادةلممرض أو أيّ ، وفي هذه الحالة یلزم الطبیب أو االمدني الفرنسي

.)34(الشخص قد ساعد في الولادة متى حضر واقعة الولادة

) الحالة الثانیة2

الأشخاص الذین تواجدت عندهم ، في هذه الحالة یسأل ملأمحل إقامة االة الولادة خارجح

الأم لا تسأل عن واقعة عدم الإبلاغ عن المولود، وذلك على غرار كر هنا أنّ ، والجدیر بالذّ الأم

وقد  ،م التي لا تسمح لها من الإبلاغ عن واقعة ولادتهالأل الصحیةحالةللالتشریع المصري نظرا 

  .113ص  ،2008تشریعات الطفولة، دار الجامعة الجدیدة، الأسكندریة، ،فاطمة شحاتة أحمد زیدان32

الجرائم ضد الأموال)، المرجع السابق، ص شخاص و ائي الخاص (الجرائم ضد الأالوجیز في القانون الجنأحسن بوسقیعة، 33

173.

الجرائم ضد الأموال)، المرجع السابق، ص ائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص و الوجیز في القانون الجنأحسن بوسقیعة، 34

174.
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الإبلاغ عن واقعة من خلالهاأیام یتعین03مدة الفرنسيمن القانون المدني55حددت المادة 

ن العقوبات الفرنسي بالحبس من قانو 40/6، ویعاقب مرتكب هذه الجریمة وفقا لنص المادة المیلاد

.)35(بإحداهما أو أورو 1000إلى  400أیام إلى شهر وبالغرامة من 06من 

دون  أيّ شخص یعثر على طفل حدیث العهد بالولادةعاقب المشرع الفرنسي أیضا یكما 

بتهمة یام لدى ضابط الحالة المدنیةأ 03لا یزید عمره لحظة العثور علیه عن الإبلاغ عنه، 

.)36(جریمة عدم الإبلاغإرتكاب

المشرع الفرنسي أیضا هذه الجریمة مخالفة من الدرجة الخامسة وتناولها في نص عتبرإ وقد

ویعاقب على كل الأفعال التي فیها إضرار بالحالة المدنیة ،من قانون العقوبات الفرنسي05المادة 

.)37(ورو ویعاقب على المحاولة بنفس العقوبةأ 000.45سنوات حبس وبغرامة قدرها 03للطفل بـ 

لثانيالفرع ا

قمع في جرائم عدم التصریح

المتابعة اتأولا:إجراء

النیابة  أن بحیث ،هذه الجریمة وفقا للقواعد العامة لتحریك الدعوى العمومیةتتم المتابعة في

بإعتبارها وكیلة على المجتمع وتنوب عنه في دون غیرها المتابعةهي التي تملك سلطة العامة 

یدها عن ولا تخضع لأي قید یغلّ ،بمجرد قیام أركان الجریمةعلیهمتوقیع العقوبة متابعة الجنات و 

الدعوى العمومیة"  )ج(ق.إ.من 1هذاما نصت علیه المادة ، و )38(تحریك الدعوى العمومیة

.بها بمقتضى القانون ......"یحركها و یباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم

, N° 293, P769.2011édition, Dalloz,eMichèle Laure Rassat, Droit pénal spécial, infraction du droit pénal, 635

2012, N° 37, P420.édition, Sirey,eMichèle Vernan, Droit pénal spécial, 1436

.2000\09\19المؤرخ في 916\2000من قانون العقوبات الفرنسي المعدل بموجب الأمر رقم:13-227المادة 37

.50، المرجع السابق، صسعدعبد العزیز 38
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الدعوى العمومیة بإسم تباشر النیابة العامةمن نفس القانون بنصها:" 29كذلك المادة 

یحضر ممثلها المرافعات هي تمثل أمام كل جهة قضائیة و و  تطالب بتطبیق القانون،المجتمع و 

.)39(أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم...."

جرائم عدم التصریح ثانیا: الجزاء

من 442/1علیها طبقا لنص المادة التصریح بالمیلاد مخالفة معاقبم تشكل جریمة عد

دج  8000وبغرامة من ،أیام على الأقل إلى شهرین على الأكثر10قانون العقوبات بالحبس من 

.)40(دج 16000إلى 

كما تطبق نفس العقوبة على كل شخص حضر ولادة طفل ولم یقدم عنها الإقرار المنصوص 

أو وجد طفلا حدیث عهد بالولادة ولم یقم بتسلیمه إلى ضابط ،المواعید المحددةعلیها قانونا في 

ها إذا مالم یوافق على أو الإقرار به أمام جهة البلدیة التي عثر على الطفل في دائرت،الحالة المدنیة

أن التكفل بالطفل والإقرار بذلك أمام ضابط الحالة المدنیة یضع حد للمتابعةإلاّ التكفل به، 

  والعقاب.

وتجدر الإشارة في هذه الحالة أنه لا یجوز لضباط الحالة المدنیة عندما لا یقع التصریح 

صادر عن رئیس  رمأبموجب ته إلاّ بولادة طفل خلال الأجل القانوني أن یدرج ذلك في سجلاّ 

.)41(ختصاصهاإالمحكمة التي ولد الطفل في دائرة 

10، صادرة في 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج.ر عدد 1966یونیو 08المؤرخ في ،156-66أمر رقم 

39یونیو 1966، معدل ومتمم،

، صادر في 49، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد 1966یونیو 08، المؤرخ في 156-66الأمر رقم 40

.، معدل ومتمم21/06/1966

  .51ص، المرجع السابق، سعدعبد العزیز41
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المبحث الثاني

التحقق من شخصیة الطفلجرائم الحیلولة دون 

من قانون العقوبات وتتمثل في جریمة إخفاء نسب 321هذه الجرائم نصت علیها المادة 

وكذلك جریمة عدم تسلیم جثة طفل التي نخصص لها ،طفل حي التي سنتناولها في المطلب الأول

المطلب الثاني لدراستها.

المطلب الأول

جریمة إخفاء نسب طفل حي

الجزائري من خلال تجریمه لواقعة إخفاء نسب طفل حي إلى الحفاظ على یهدف المشرع 

هذه الجریمة لذلك فإنّ ،وحمایة حق الطفل في نسبه إلى والدیه الحقیقیین،النسب الصحیح للطفل

فهذه الصفة مفترضة ولا ،الولادةبتتوفر متى كانت صفة المجني علیه متمثلة في طفل حدیث عهد 

.)42(الولادةبتعلقت الواقعة بطفل حدیث عهد  إذا محل للعقاب إلاّ 

ا في الفرع أمّ ،وعلى هذا الأساس فإن لهذه الجریمة صور عدیدة سنتناولها في الفرع الأول

بینما نتعرض إلى موقف بعض التشریعات المقارنة في ،الثاني فسنبین العقوبة المقررة لهذه الجریمة

الفرع الثالث من هذا المطلب.

جامعة ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، ، الحمایة الجنائیة للطفل الضحیة (دراسة مقارنة)حماسهدیات42

.120، ص 2015بوبكر بلقاید، تلمسان، أ
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الأولالفرع 

جریمة إخفاء نسب طفل حي أركان

الركن المادي والمعنويلابد من توافر (ق.ع) 321وفقا للمادة 

أولا: الركن المادي

ویتمثل في السلوك الإجرامي و یتخذ عدة صور كما یلي:

  ولى الصورة الأ )1

أو كان  ،تتمثل في الحالة التي یقوم فیها الشخص بنقل ولد معین من المكان الذي یعیش فیه

وذلك بقصد وضعه في ظروف یتعذر أو ،خر أو من بلد لآخرآلى مكان إمتواجد فیه وتحویله 

أو من ذویه ،أو نسبه الحقیقي،أو هویته،یستحیل معها التعرف على الطفل والتحقق من شخصیته

الذین لهم حق رعایته .

ن قانون م326وقد یشكل هذا الفعل أیضا الجنحة المنصوص علیها في المادة 

.)43(العقوبات

الصورة الثانیة)2

عین أتتمثل في الحالة التي یقوم فیها الشخص بخطف طفل ما ویتولى غیره إخفاءه عن 

أو التأكد ،نسبه وأالناس في مكان معین وضمن ظروف لا تسمح بالتعرف علیه ولا معرفة أصله 

معها إثبات الحالة المدنیة للطفل حتى  يذلك حجبه وتربیته سرا في ظروف یستعصكو  ،من هویته

خر آخر بعدما وضعته أمه محل طفل لآوبالتالي أخذ حقوق الطفل ا،لا یأخذ نسبه الأصلي

.)44(مرأة أخرىإوضعته 

  ق.ع. 326" " المادة 43

الأموال)، المرجع السابق، الجرائم ضد ائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص و الوجیز في القانون الجنأحسن بوسقیعة، 44

  .176ص 
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الصورة الثالثة)3

وذلك قد یتم بعد ولادته مباشرة أو ،ستبدال طفل ماإوهي الحالة التي یقوم فیها شخص ما ب

وقد یكون ذلك من طرف هذه المرأة أو من ،خرآبعد أیام في مستشفى أو عیادة أو في أي مكان 

.)45(مرأتین وقد وضعتا حملهماإطرف الغیر وبالتالي یفترض في هذه الحالة وجود 

الصورة الرابعة)4

:وهمافي هذه الصورة فرق المشرع الجزائري بین حالتین 

الحالة الأولىأ) 

مرأة لم تلده بحیث یتم إ بنإالولادة على الغیر وتقدیمه على أنه بعرض طفل حدیث عهد 

مرأة معینة إ بنإوهذا العرض من شأنه إیهام الناس بأنه ،تغییر نسب الطفل بنسبه إلى أمه زورا

بینما هي في حقیقة الأمر لا علاقة لها أصلا وهو ما أكدت علیه المحكمة العلیا في،منسوب إلیها

.)46(ها اتقرار  إحدى

بن غیر شرعي.إأي حتى ولو كان ،تحقق هذه الحالة حتى ولم لم یعرف ذوي الطفلتو 

الحالة الثانیةب) 

ه یجب في هذه بحیث أنّ ،م إلیهاه لم یسلّ ا وأنّ الطفل ولد حیّ الأم وضعت حملها وأنّ إثبات أنّ 

الحالة على الأم تقدیم شكوى وأن تثبت بأنها قد وضعت طفلا ولد حیا.

.)47(وفي هذه الصورة یفترض أن یكون الخطف عمدا وبدون رضا الوالدین

.123هدیات حماس، المرجع السابق، ص 45

.، (غیر منشور)1988\02\02، الصادر بتاریخ 74م قر  قرار، ایالمحكمة العل46

.53، المرجع السابق، صسعدعبد العزیز 47



لالفصل الأول                                                             الحمایة الجنائیة لنسب الطف

~ 22 ~

الصورة الخامسة)5

، ي الحیلولة دون التحقق من شخصیتهأطفال للخطر لأن یسبب هذا الحمل تعریض نسب اأ

.ثم فالجریمة تتعلق بشخصیة الطفلمنهنا یتعلق بإخفاء النسب و فالأمر 

ب للحالة المدنیة صریح الكاذالتخفاء نسب طفل في حالة إوبناء على ذلك لا تقوم جریمة 

، كما لا تقوم الجریمة صلاأالطفل وهي لم تلد  تها وضعنّ أ مرأةإح ن تصرّ أ، كلنسب طفل خیالي

ي بشخصیته أحتفظ الطفل بنسبه، إذا إخر آستبداله بطفل إو أخفائه إو أفي حالة نقل الطفل 

و أمن قانون العقوبات على الجاني 326الحقیقیة ففي مثل هذه الحالة یمكن تطبیق نص المادة 

.)48(صحة الطفل للخطر تضذا عر إ 269نص المادة 

الصورة السادسة)6

ثرها في أالجریمة یكمن للحیاة لأنّ و قابلا أن یكون الطفل قد ولد حیا أفي هذه الحالة یشترط 

الطفل ولد حیا یقع على عاتق النیابة نّ أثبات إ ءبیض الحالة المدنیة للطفل للخطر، وعر تع

ن قانون العقوبات تتحدث م321المادة ، لأنّ عهد بالولادةن یكون الطفل حدیث أالعامة ولا یشترط 

إلى ستنتاج یجعلنا نمیل وإن كان الإ،شرعيو غیر أإن كان الطفل شرعیا ، كما لا یهمّ عن الطفل

  ة : تیذلك للأسباب الآن یكون الطفل شرعي و أ شتراطإ

في الفصل الثاني تحت تسمیة ( الجنایات والجنح ضد  )ع.ق(من 321ورود نص المادة•

بحیث لم ،شرعي غیر معنيالغیر بنن الإأنفهم من ذلك تالي فإنناال) وبسرة  والآداب العامةلأا

.)49(مر بهذا تعلق الأإفعال في حالة ما یتم تجریم هذه الأ

.55، المرجع السابق، صعبد العزیز سعد48

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي، جامعة محمد (دراسة مقارنة)، ، الجرائم الأسریة عبد الحلیم بن مشري49

.114، ص 2008خیضر، بسكرة، 
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يُّ أم جرّ بن الشرعي هي التي تجعلنا نهمیة التي یكتسبها نسب الطفل في حالة الإلأا نّ أكما •

همیة أ، وعلیه فما شرعيالغیر بن لإلیة لا یكون ، وطمس الهو سكوت من شأنه طمس هویته

صلا.أ ستفهامإصله محل أي ذفي حالة الطفل الغیر شرعي الستحضارهاإ

الركن المعنوي

فتقتضي هذه الجریمة قصدا جنائیا بإنصراف إرادة الجاني إلى تحقیق وقائع الجریمة مع 

علمه بأركانها.

الفرع الثاني

العقوبة المقررة لجریمة إخفاء نسب طفل حي

:بین ثلاث حالات وهيلقد فرق المشرع الجزائري في تحدید العقاب 

  ولى اولا : الحالة الأ 

 10الى  5سجن من العلیها ب امعاقب ة للحیاة جعل المشرع الفعل جنایمتى كان الطفل قابلا

  دج . 1.000.000ج الى د 500.000سنوات وبغرامة مالیة من 

ثانیا: الحالة الثانیة

تشوهات خلقیة تمنع مصابا بذا كان إ، كذلك ر قابل للحیاةه غیلكنّ  امتى ولد الطفل حی

، فهنا یعاقب ن یولد في الشهر السادسأر حیاته كستمراه غیر كافي لإو كان نموّ أ، ستمرار حیاتهإ

.)50(دج 000500.لى إ دج 100.000غرامة من ب و سنوات 5لى إالفاعل بالسجن من سنة 

ثالثا: الحالة الثالثة

الحالة یعاقب ، ففي هذهكأن یولد قبل تمام الشهر السادسإذا تعلق الخطف بطفل ولد میتا

دج  100.000بغرامة مالیة منشهرین و  لىإالمتمثلة في الحبس من شهر ، و خفأالجاني بعقوبة 

  .ق.ع 321أنظر المادة 50
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خر بین هذه الحالات ق هو الآلیه المشرع الفرنسي الذي فرّ إ، وهذا ما ذهب )51(دج 200.000الى 

.)52(الف أورو 45غرامة مالیة قدرها عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات و قرّ أالثلاثة و 

نواعها أستشفائیة بكل لإلمؤسسات ااوبما أن هذه الجریمة قد ترتكب بواسطة أو بمساعدة 

، لهذه الأشخاص المعنویةدرج المشرع الجزائري عقوبات خاصة، فقد أالحكومیة منها أو الخاصة

تتمثل في الغرامة التي و قانون عقوبات 321ثامنة من نص المادة وال ةالسابعوردت في الفقرة 

بالإضافة إلى الحكم على ،حد أقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعيللمرات 05مرة إلى تساوي

أو المنع من ستشفائیةالشخص المعنوي بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة  كغلق المؤسسة الإ

.)53(مزاولة نشاط مهني أو غیر ذلك من العقوبات الأخرى

تجریم ومن خلال دراسة هذه الجریمة یتبین لنا أن المشرع الجزائري قد قصد هدف معین وهو

، ولهذا تعرف علیه وعلى والدیه الحقیقیینل الی، فیستحتغییر نسب الطفل وطمس هویته عمدا

هذه الأخیرة لم یكن ، حیث أنّ الطفل نلتحریض على التخلي عمة اتختلف هذه الجریمة عن جری

تبنى أو عنه الذي قد یُ  ىول على فائدة مقابل الطفل المتخلما المهم هو الحصالهدف محدد وإنّ 

یستغل.

الفرع الثالث

موقف بعض التشریعات المقارنة من جریمة إخفاء نسب طفل حي

التشریعات الجنائیة المقارنة إقرارها حمایة جنائیة خاصة للأطفال ستطلاعإیتضح من 

للحیلولة دون التحقق من شخصیتهم، ویستدل على ذلك بالتشریع المصري والفرنسي.

.ق.ع 321أنظر المادة 51

Michèle Veran, Op.cit, N° 41, P42352

.الفقرة الأخیرة ق.ع321المادة 53
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أولا: التشریع المصري

كل من خطف طفلا حدیث العهد "ن أمن قانون عقوبات مصري على 283نصت المادة 

و عزاه زورا إلى غیر والدته یعاقب بالحبس فإن لم یثبت أن أخر آبله بالولادة أو أخفاه أو بدّ 

ه لم یولد حیا ا إذا ثبت أنّ مّ أ، ة لا تزید عن سنة واحدةالطفل ولدا حیا فتكون العقوبة الحبس لمد

."فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزید عن شهرین وغرامة لا تزید عن خمس جنیهات 

حدى الجرائم المذكورة في نص إ رتكبإن كل شخص ألنا ومن خلال نص المادة یتضح

، فإن كان الطفل قد ولد جریمة المرتكبةختلاف الإمجرما وتختلف العقوبة بالمادة السابق ذكرها یعدّ 

ا كانت واقعة إسناد الطفل المولود غیر ، ولمّ سنوات03ني بالحبس من أسبوع إلى حیا یعاقب الجا

ییر نسبه) لیست بخطورة واقعة إسناد الطفل المولود القابل للحیاة القابل للحیاة إلى غیر والده ( تغ

ي  أ، الحبس بما لا یزید على سنة واحدةقل خطورة بقرر المشرع معاقبة الجاني في هذه الجریمة الأ

ما إذا كان الطفل قد أ ،طفل القابل للحیاة إلى غیر والدهبالمقارنة بجریمة إسناد ال ةعقوبات مخفف

و بأسرته من الحالتین السابقتین أبالطفل قل ضررأإسناد نسبه إلى الغیر سیكون فإنّ ، ولد میتا

العقاب عن الجاني إذا یعاقب في هذه الحالة بالحبس بما لا یزید خفیفوهذا ما دفع المشرع إلى ت

.)54(عن شهرین أو الغرامة بما لا یزید عن خمس جنیهات

ثانیا: التشریع الفرنسي

من قانون العقوبات الفرنسي إخفاء طفل 345/1مت المادة التشریع المصري جرّ على غرار 

خمس بما لا یقل عن الشاقة ، وعاقب الجاني بالأشغال غیر والدتهخر وإسناده إلى آستبداله بإأو 

، وبذلك یتضح لنا أن هذه الجریمة جنایة ولیست مجرد جنحة سنوات ولا یزید عن عشر سنوات

.)55(لمشرع المصريعلى عكس ما قرره ا

.35، ص2006دار النهضة العربیة، القاهرة سید كامل شریف، الحمایة الجنائیة للأطفال،54

ي الحقوقیة، بیروت، بالحل،6ین مطر، الجزء الدترجمة صلاح الخاص، ، موسوعة قانون العقوبات العام و ور غانیه و ر 55

.256، ص 2003
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المطلب الثاني

جریمة عدم تسلیم جثة طفل

، وفي كلتا الحالتین  )ق.ع( 321الثانیة والثالثة من المادة هذه الجریمة نصت علیها الفقرتین

جزائري وتحدیدا في سرة اللأوبالرجوع إلى قانون اد تلعب دورا كبیرا في التجریم،واقعة المیلانجد أنّ 

یوم على الأقل 180الجنینإذا بلغهذه الجریمة لا تقوم إلاّ یتضح من خلالها أنّ ، منه42المادة 

هنا یتعلق بطفل لم یولد حیا ، وعلى هذا الأساس فإن الأمركان الفعل إجهاضاإلاّ أشهر و  06أي 

.)56(ه قد ولد حیاأو لم یثبت أنّ 

بینما ،على ما سبق نستنتج ركنین لقیام هذه الجریمة وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول اوبناء

في الفرع الثاني. رتكاب هذه الجریمةإنتطرق إلى إجراءات المتابعة والجزاء المترتب عن 

الفرع الأول

أركان جریمة عدم تسلیم جثة طفل

معنوي وسنحاول شرح كل ركن على ، ركن مادي وركن ركنینلقیام هذه الجریمة یجب توفر 

حدى.

أولا: الركن المادي

وبناء على ذلك بحمایة شخصیته،في هذه الجریمة الأمر لا یتعلق بحمایة نسب الطفل وإنما 

نجد أننا أمام صورتین وهما:

.، یتضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم.1984یونیو 9، مؤرخ في 11-84قانون رقم 56
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): الصورة الأولى1

، وهذه الصورة منصوص علیها في الفقرة طفلها قد ولد حیاتثبت الأم أنّ وهي الحالة التي لم 

وهنا یشترط القانون  يه یكون الطفل قد أخف، بحیث أنّ من قانون العقوبات321من المادة الثانیة 

م الجریمة بمجرد إخفاء جسم الإعلان عن الولادة حتى یتمكن المجتمع من حمایة الطفل وتقو 

اء الجثة.الجاني فیما بعد عن مكان إخفدلّ الطفل، ولا یهم إن

.)57(الطفل قد ولد حیاوبوجه عام تقوم الجریمة في هذه الصورة إذا لم تثبت النیابة العامة أنّ 

)الصورة الثانیة2

من قانون العقوبات، وتقوم 321هذه الصورة منصوص علیها في الفقرة الثالثة من المادة 

الجریمة في هذه الحالة إذا أثبت الجاني أن الطفل ولد میتا.

المعنوي ثانیا : الركن 

نصراف إرادة إجریمة عدم تسلیم جثة الطفل جریمة عمدیة یقتضي توافر قصد جنائي یكون ب

، بحیث یجب أن رها وسوء نیة الجاني هنا مفترضةرتكاب الجریمة مع علمه بعناصإالجاني إلى 

فالجریمة لا تقوم في حالة ما ،ه یقوم بنقل طفل من مكانه بدون سند قانونيلما بأنّ ایكون الجاني ع

إذا كان الجاني یرید المحافظة على حیاة الطفل ثم إرجاعه إلى من له سلطة الإشراف علیه.

في نسختها العربیة التي جاءت 321كما تجدر الإشارة إلى عدم دقة صیاغة نص المادة 

حقق من شخصیة وذلك في ظروف من شأنها أن یتعذر الت.............."تي :على النحو الآ

وذلك  ..............."تيستنادا إلى النسخة الفرنسیة فتكون كالآإ ا الصیاغة الصحیحة، أمّ "الطفل

).58("یلولة دون التحقق من شخصیة الطفلفي ظروف من شأنها الح

الجرائم ضد الأشخاص)، المرجع السابق،ائي الخاص (الجرائم ضد الأموال و الوجیز في القانون الجن،أحسن بوسقیعة57

 .106ص

.710، ص نفسهالمرجع58



لالفصل الأول                                                             الحمایة الجنائیة لنسب الطف

~ 28 ~

الفرع الثاني

قمع جریمة عدم تسلیم جثة الطفل

.لهذه الجریمة ثانیاسنتناول أولا إجراءات المتابعة ثم الجزاء المقرر 

أولا : إجراءات المتابعة 

، ولا یهم إن أدلى ه الجریمة بمجرد إخفاء جسم الطفلحمایة الطفل تتطلب أن تقوم هذإنّ 

ن یكون الطفل قد ولد میتا أو لم أ، ویشترط في هذه الجریمة یما بعد عن مكان وجود الجثةالجاني ف

یثبت للنیابة العامة أنه قد ولد حیا .

إثبات  ء، بینما عبمةعبئ إثبات حیاة الطفل یقع على عاتق النیابة العانّ أإذا یمكن القول 

.خفلأالطفل لم یولد حي یقع على عاتق الجاني حتى یخضع للعقوبة اأنّ 

وبتالي فبمجرد توفر عناصر وأركان هذه الجریمة تقوم النیابة العامة بإجراءات الدعوى دون 

قید أو شرط.أيّ 

قرر لجریمة عدم تسلیم جثة الطفل : الجزاء المثانیا

نه حسب الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة أ، بحیث لاف صور الجریمةختإتختلف العقوبة ب

و مخالفة في حالة عدم تسلیم جثة طفل أهذه الجریمة تكون جنحة من قانون العقوبات فإنّ 321

تي :كالآوذلك 

سنوات 05الطفل ولد حیا وعقوبتها الحبس من سنة إلى تكون جنحة إذا لم یثبت أنّ •

.قانون العقوبات )321/2( المادة دج  500.000إلى دج  100.000 وبغرامة مالیة من

الطفل لم یولد حیا، و عقوبتها الحبس من شهر الى شهرینتكون مخالفة إذا ثبت أنّ •

قانون العقوبات).321/3دج (المادة  20.000الى  دج 10.000 بغرامة منو 
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، وكان ذلك بعد مرأة لم تضع حملاإه ولد نّ أ على وفي كل الحالات إذا قدم الطفل فعلا•

سنوات وبغرامة من 05، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى و إهمال من والدیهأ ختیاريإسلیم ت

.)59(من قانون العقوبات321/4المادةعلیهدج وهذا ما نصت  500.000إلى  دج 100.000

لممارسة القضائیة، المرجعبوسقیعة أحسن، قانون العقوبات في ضوء ا ؛129، المرجع السابق، ص هدیات حماس59

  .109ص  ،السابق
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الحمایة من الجرائم الماسة بحق 

الطفل في الرعایة الإجتماعیة
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فإذا كان قانون الأسرة قد جاء ،رعایة الإجتماعیةالهناك عدة جرائم ماسة بحق الطفل في 

بمجموعة من المبادئ العامة والواجبات التي تكفل الحفاظ على الأسرة ورعایة الأولاد وحسن 

(تربیتهم

، فإن قانون العقوبات یمثل الدعامة التي یستند علیها حیث أورد هذا الأخیر حملة من )60

إنعكاس طبیعي للإتفاقیات الدولیة الضوابط والأحكام لإرساخ هذه الحقوق، وهي في الأساس 

بهذا الجانب، وعلیه یمكن تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، الأول سنتناول فیه تجریم إبعاد  ةالمتعلق

المعنوي للطفل.برعایته، والثاني تجریم الإهمال المادي و الطفل عن المكلف

المبحث الأول

تجریم إبعاد الطفل عن المكلف برعایته

رعایة الأولاد واجبات قصد الحفاظ على الأسرة و ال بجملة منالأسرة جاء ذا كان قانون إ

أورد جملة من الضوابط قانون العقوبات فإن  ،حسن تربیتهم من أجل إرساء قواعد لحمایة الطفلو 

مخالفة أحكام الحضانة أو إهمال من خلال الأفعال التي من شأنها الطفلالأحكام لتدعیم حقوقو 

للخطر.تعریض الأبناء و 

المطلب الأول

تجریم عدم تسلیم الطفل المحضون لمن له الحق في الحضانة

على  328في نص المادة لقد نص المشرع الجزائري في قانون العقوبات على هذه الجریمة 

،دج 100.000إلى  دج 20.000یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من "˸مایلي

شأن حضانته بحكم مشمول  يفالأب أو الأم أو أي شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي 

".......بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به

من قانون الأسرة على یجب على الزوجین"التعاون على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد وحسن تربیتهم".36/5مادة ال60



اعیةالفصل الثاني                                   الحمایة من الجرائم الماسة بحق الطفل في الرعایة الإجتم

~ 31 ~

فرع الأولالَّ 

أركان جریمة عدم تسلیم الطفل

˸صور وهيسنتناول فیما یلي أركان هذه الجریمة في ثلاث 

  رتسلیم طفل موضوع تحت رعایة الغی عدمأركان جریمة  ˸أولا

)الركن المادي1

كل من لم یسلم طفلا موضوعا تحت رعایته "˸على ما یلي )ق.ع( من327تنص المادة 

".الذین لهم الحق في المطالبة به، یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات إلى الأشخاص 

˸العناصر التالیةنستخلص من هذه المادة أن هذه الجریمة تقوم على 

مثال ذلك أن یوكل إلى مربیة طفل قد أسند إلى الغیر لرعایته و أن یكون ال ˸العنصر الأول-

إن كانت الرابطة لجریمة في حق أحد الوالدین حتى و أو مدرسة  داخلیة أو حضانة ولا تقوم هذه ا

الطفل إلى أمه التي تتمتع ، بحیث مثلا لا یمكن متابعة الأب الذي یرفض تسلیم )61(ةالزوجیة منحلّ 

.بالأولویة في حضانة الطفل

ذلك لأن الأب في هذه الحالة یتمتع حكم قضائي بمنحها حق الحضانة، و هذا قبل صدورو 

حتفاظ به لأنه في التنازع في حق الحضانة.الإلتساوي مع الأم في رعایة طفله، و با

سواء الشخص الذي یتمتع بحق الحضانة ن طرفبه موجوب المطالبة  ˸العنصر الثاني-

بغض النظر عما إذا كان الطفل قد وكل إلى المتهم بطریقة غیر ،كان الأب أو الأم أو الوصي

.)62(ةؤقتأو بصفة ممباشرة 

المرجع السابق،، الجرائم ضد الأموال)و الوجیز في القانون الجنائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص أحسن بوسقیعة،61

  .181ص

.218، صهنفسالمرجع 62
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یمثل الركن المادي للجریمة سواء عن وجوب قیام عدم تسلیم الطفل و  ˸العنصر الثالث-

.)63(مكان تواجدهتحدیدفي  متناعهإأو  ،هردّ أوكل له الطفل مؤقتا عن إرجاعه و من متناعإطریق 

الركن المعنوي)2

یتمثل في القصد الجنائي، بحیث تتطلب هذه الجریمة توفر نیة الجریمة لدى الجاني لذا فلا 

تقوم الجریمة إلا في حالة تعمد الشخص الذي كان الطفل موضوعا تحت رعایته رفض تسلیمه إلى 

.)64(متنع عن الإدلاء بالمكان الذي یتواجد فیه الطفلإأو  ،من له الحق في المطالبة به

˸في هذا الركن یجب توفر عنصرین

لى حكم القانون.عطفل المتكفل به له الحق في طلبه ستلام الإعلم المتهم بأن من یطلب •

إرادة المتهم إلى فعل عدم تسلیم الطفل المتكفل به لمن له الحق في طلبه بناء على تجاهإ•

حكم القانون. 

تقوم الجریمة متى ثبت أن المتهم لم یعلن صراحة عن رفضه تسلیم  أن لاقضت المحكمة العلیا 

إنما كانت البنتین هما اللتان زیارة و اللمنع الوالدة من حقها في البنتین ولم یلجأ إلى أیة مناورة 

.)65(همادتالهاب مع و رفضتا الذ

أركان جریمة عدم تسلیم طفل مخالفة لحكم قضائي˸ثانیا

الركن المادي)1

یعاقب "˸بحیث جاء فیها ما یلي )ق.ع(من 328علیها في المادة  اصوصهذه الجریمة من

، الأب أو الأم أو أي دج 100.000إلى  دج 20.000بغرامة من بالحبس من شهر إلى سنة و 

شخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو 

."...البة به..طفي المحكم نهائي إلى من له الحق ب

سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبویة عن الجاني".3اد عقوبة الحبس إلى وتز 

˸بالتالي لقیام هذه الجریمة تقتضي  الشروط التالیةو 

، المرجع السابق، الجرائم ضد الأموال)و الوجیز في القانون الجنائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص أحسن بوسقیعة،63

.181ص

.218ص ،نفسهالمرجع64

.153، ص1997لسنة  01عدد  المجلة القضائیة،،19/07/1996، بتاریخ 1306911ملف رقم محكمة العلیا،ال65
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طفل الذي نصت علیه المادة مصطلح القاصر بدل ال (ق.ع) 328ذكرت المادة  ˸شرط القاصر•

بما و  فلابد من تحدید مفهوم القاصر المقصود به في هذه الحالة،من ذلك ، و من هذا القانون327

بالضبط إلى نص المادة بد من الرجوع إلى قانون الأسرة و الأمر متعلق بممارسة الحضانة فلاأنّ 

بالنسبة للذكر  واتسن10نتهي بسن التي تنص على أن مدة الحضانة تو  ،هذا القانونمن،)66(65

سنة إذا 16للقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى سنة، و  19أي غ الأنثى سن الزواج ببلو و 

.)67(لم تتزوج ثانیة اضنة أمّ اكانت الح

یتمثل هذا الشرط في ضرورة وجود حكم سابق صادر عن القضاءو  ˸صدور حكم قضائي•

:یتضمنو 

أو نهائیاقد یكون هذا الحكم مؤقتا ى من یطالب بتسلیم الطفل إلیه، و إسناد حق الحضانة إل-

أو الأوامر القضائیة ،القراراتا أي قابلا للتنفیذ كالأحكام و لكن یجب أن یكون نافذو 

 اأو بقوة مضمون الحكم، كم،أو قابلا للتنفیذ فورا بقوة القانون،بالنفاذ المعجلالمشمولة 

یجب أن یكون هذا الحكم صادرا عن القضاء الوطني أما إذا كان صادرا عن جهة من 

جهات القضاء الأجنبي فإنه لا یجوز الإستناد إلیه إلا إذا كان مشمولا بالصیغة التنفیذیة 

ما نصت علیه الإتفاقیات أو  وكذا وفق منه،)68(325المدنیة المادة الحالةطبقا لقانون 

.)69(الثنائیة أو الجماعیةالمعاهدات الدولیة

) سنوات، والأنثى ببلوغها 10(ذكر ببلوغه"تنقضي مدة الحضانة بالنسبة لل ˸من قانون الأسرة التي تنص على65المادة 66

) سنة متى كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة".16ذكر إلى (للقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة للسن الزواج، و 

، المرجع السابق،الجرائم ضد الأموال)و الوجیز في القانون الجنائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص أحسن بوسقیعة،67

  .183ص

ذ المعجل، إلا إذا ثبت أن الحكم الذي أمر به "لا یقبل الإعتراض على النفا ˸من قانون الإجراءات المدنیة 325المادة 68

طعن فیه بالإستئناف أو المعارضة".

، المرجع السابق، الجرائم ضد الأموال)و الوجیز في القانون الجنائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص أحسن بوسقیعة،69

.184المرجع السابق، ص



اعیةالفصل الثاني                                   الحمایة من الجرائم الماسة بحق الطفل في الرعایة الإجتم

~ 34 ~

جریمة لكون حكم القاضي البعدم قیام  ىعن المحكمة العلیا قض اقرار  د صدرفي هذا الصدو 

لأنه محل دعوى ،غیر نهائيمهما غیر مشمول بالنفاذ المعجل و بإسناد حضانة البنتین لأ

.)70(ستئنافإ

الحضانة هي " ˸من قانون الأسرة التي تنص على62في المادةهي المعرفة و  ˸شرط الحضانة•

"قالخلسهر على حمایته وحفظه صحة و ارعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه و 

)71(حترام المتعلق بحق الزیارةالإتشمل حالة عدم و 

عن تسلیم طفل قضي في شأن یتضح لنا من خلال ذلك أنه لكي تقوم جریمة الإمتناعو 

˸شروط تتمثل فیمایليوجوب توفر عدة عناصر و حضانته إلى من له الحق في 

.)72(وجود حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل أو حائز لقوة الشيء المقضي فیه-

یمنح حق الزیارة یكون هذا الحكم قد قضى بالطلاق وإسناد الحضانة إلى أحد الزوجین و  أن-

الآخر.للزوج 

بموجب محضر یحرره  اأن  یكون الإمتناع عن تسلیم طفل إلى من له الحق في الزیارة ثابت-

بواسطة شهادات الشهود أو بإعتراف الممتنع نفسه. االقائم بالتنفیذ أو ثابت

˸عنويمالركن ال )2   

في ئي ونیته اضتقتضي هذه الجریمة توافر قصد جنائي یتمثل في علم الجنائي بالحكم الق

من قانون العقوبات326في المادة هذا ما یمیزها عن الجریمة المذكورة معارضة هذا الحكم، و 

التي سنتطرق إلیها لاحقا. و 

یتمسك به من یمتنع عن تسلیم الطفل ما اصد الجنائي عدة إشكالات فكثیر تثیر مسألة القو 

قد صدر بشأن و  ،عدم مرافقة من یطلبهصراره على إ رته على التغلب على عناد الطفل و بعدم قد

ن صراحة "متى ثبت أن المتهم لم یعل ˸جاء فیه ما یلي،)73(لعلیاهذه المسألة قرار عن المحكمة ا

.550، ص2002سنة ل ،02المجلة القضائیة، عدد ، 16/06/1996بتاریخ ،132607ملف رقم محكمة العلیا،ال70

،المرجع السابق، الجرائم ضد الأموال)و الوجیز في القانون الجنائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص أحسن بوسقیعة،71

.183ص

.129-128المرجع السابق، ص عبد العزیز سعد،72

.1996، /19/07، بتاریخ 1306911المحكمة العلیا، ملف رقم 73
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أن البنتین لم یلجأ إلى أي مناورة لمنع الوالدة من حقها في الزیارة بل عن رفض تسلیم البنتین، و 

رفضتا الذهاب إلى والدتهما كما یشهد بذلك تصریح المحضر القضائي فإن إدانة المتهم هما اللتین

بجنحة عدم تسلیم البنتین یعد خرقا للقانون.

ستقر علیه إ مذهبا مخالفا  لماسلكتقد یلاحظ من خلال هذا القرار أن المحكمة العلیا و 

.مبرر أو عذر قانونيك كمة النقض حول رفض هذه الحجةلاسیما محالقضاء الفرنسي و 

ى هكذا قضي في فرنسا بقیام الجریمة في حق الأم الحاضنة التي لم تستعمل نفوذها علو 

كما قضي بقیام ،الزیارةبوالدهم تنفیذا لحكم قضائي یقضي له  ةالأطفال لحملهم على قبول زیار 

عدما أقام ولدها في متنعت بإالتي ستفادت من حق الزیارة و إقة التي الجریمة في حق الوالدة المطل

).27/12/1951(قرار محكمة النقض بتاریخ بیتها عن إلزامه بالعودة إلى مسكن والده

یمیز القضاء أخرىمن جهةاء بهذا الظرف لتخفیف العقوبة، و مع ذلك كثیرا ما یأخذ القضو 

غیر الحالة التي یكون فیها في ون فیها الطفل في حضانة الجاني و عادة بین الحالة التي یك

ستعمل سلطته على الطفل ، ففي الحالة الأولى قضي بأنه یتعین على الحاضن أن یحضانته

، في حین یكون هذا الإلتزام أقل شدة في الحالة الثانیة.منهحترامإعلى  للحصول

أركان جریمة تسلیم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خیریة˸ثالثا

السابعة.یتجاوز سنن یتعلق الأمر بطفل لا یجب أ˸الركن المفترض)1

ملزما بتوفیر الطعام یكون مرتكب الجریمة شخصا مكلفا و یتمثل في أن و  ˸الركن المادي)2

الأخ أو ام مصدره في علاقة الرحم كالجد والجدة و قد یكون هذا الإلتز فل ورعایته مجانا، و للط

لا تقوم في حق من ثم فإن الجریمة و  ،)74(أو في عقد شرعي كما في حالة الكفالة،الأخت....

الوالدین.

كان الوصف الجزائي لها مخالفة وذلك إنتتطلب الجریمة قصدا عاما، و  ˸الركن المعنوي)3

نصراف إرادة الجاني إلى تقدیم الطفل إلى ملجأ أو مؤسسة خیریة بعد أن سلم له قصد رعایته.إب

، المرجع السابق، الجرائم ضد الأموال)و الوجیز في القانون الجنائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص أحسن بوسقیعة،74

  .171ص
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الفرع الثاني

جریمة عدم تسلیم الطفلقمع

في جریمة عدم تسلیم الطفلإجراءات المتابعة˸أولا

أحكام جدیدة تخص شروط ب2006مكرر بعد تعدیل قانون العقوبات في 329جاءت المادة 

نقضاء الدعوى العمومیة.إ المتابعة و 

على  إلا بناء328وص علیها في المادة لا تباشر الدعوى العمومیة من أجل الجنحة المنص•

  .ق.ع) 2مكرر فقرة 329(و یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة م ،شكوى الضحیة

نصیاع.الإ متناعإصدور حكم سابق بالإدانة لا یحول دون النطق بعقوبة عن كل •

المقرر لجریمة عدم تسلیم الطفلالجزاء˸ثانیا

على عدم تسلیم قاصر قضي في شأن حضانته بالحبس من شهر إلى 328المادة تعاقب

دج. 100.000إلى  دج 20.000بغرامة من و  سنة

سنوات إذا أسقطت السلطة الأبویة عن الجاني.3تزاد عقوبة الحبس إلى و 

المطلب الثاني

دون عنف أو تحایلتجریم خطف أو إبعاد قاصر 

لمخطوف عن الذین لهم حق ثبت تعمد الجاني إبعاد اتتحقق جریمة خطف الأطفال إذا

القانون من جرائم الإعتداء على الأمن الشخصي الذي یستهدف في  ةجرائم الخطف المقرر و  ،رعایته

.)75(القانون من تقریرها حمایة حق الطفل في الرعایة الإجتماعیة

لم یبلغ الثامنة عشر من القاصر على أنه هو الشخص الذي )ع.ق( 326قد عرفت المادة 

من خلال هذا المطلب سنبین أركان الجریمة ثم الإجراءات ، و  (ق.ح.ط) 2/1، وأیضا المادة عمره

الخاصة بها.

.589، ص1989الإسكندریة،الجدیدة،الجامعةدار  ،5طمحمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات (القسم الخاص)، 75
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الفرع الأول

دون عنف أو تحایلأركان جریمة خطف أو إبعاد قاصر 

معنويركن ن هذه الجریمة تستوجب ركن مادي و نستنتج أ )ق.ع( 326من خلال نص المادة 

الركن المادي ˸أولا

˸همان المادي بتوفر عنصرین أساسیین و یتحقق الرك

عمره نأخذ القاصر الذي لم یبلغ الثامنة عشر مبیتحقق هذا الفعل ˸فعل الخطف أو الإبعاد)1

لذي یوجد فیه إلى مكان أخر حتى نقله عمدا من المكان ا، وجذبه و تهالأشخاص الذین یتولون حراس

.)76(برضاهإن تم ذلك و 

یشترط  وقوع الخطف أو الإبعاد بالتحایل أو الإكراه أو التهدید، بحیث إذا قام الجاني لا و 

هذا الفعل یأخذ سائل التهدید أو تحایل  فإن أیة عبارات تهدید أو شهر و بإبعاد قاصر بإستعمال

طف أو لكن تتحقق جریمة خن التعدي على الحریات الفردیة، و یدخل  ضمئیا آخر و اوصفا جز 

عندما یطلب تتحقق إبعاد قاصر عندما یكون ذلك برضى القاصر، فجریمة خطف أو إبعاد قاصر 

.)77(الجاني من القاصر مرافقته دون أن یقوم الجاني بأیة مناورة عنیفة أو تحایل

لم یتناولها أما بالنسبة للتشریع الفرنسي فإعتبرة الإبعاد فالمشرع الجزائري أما بالنسبة لمدّ 

الغیاب للیلة واحدة یكفي لقیام الجریمة.

326هنا لا یثار الإشكال بشأن سن القاصر، ذلك أن نص المادة  ˸أن تكون الضحیة قاصرا)2

 ن، ولا یجوز للخاطف أسنة18أراد حمایة القاصر أقل من كان واضحا، فالمشرع  )ع.ق(من 

ي الجریمة، أو یتعذر بأن مظهرها الخارجسن الضحیة عند إرتكاب لجریمة ویتعذر بجهله الیبرر 

بالتالي لا یكون من واجب النیابة العامة إثبات علم الخاطف بسن یوحي بأنها بالغة لسن الرشد، و 

، المرجع السابق، الجرائم ضد الأموال)و الوجیز في القانون الجنائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص أحسن بوسقیعة،76

  .194ص

.163ص ،2006، دار هومة، الجزائر، 3مذكرات في القانون الجزائي الجزائري (القسم الخاص)، ط، بن وارث .م77
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الضحیة عند وقوع الجریمة، لأن المجرم عندما فكر في إرتكابه للفعل فهو یعلم بسن الضحیة حتما 

.)78(فهذا مفترض فیه

الركن المعنوي ˸ثانیا

یجب أن یكون القصد من الخطف أو ئي بعنصریه العلم والإرادة، و ایجب توفر القصد الجن

سلطة الولایة علیه أو الحراسة، وتقتضي الجریمة توافر قصد جنائي نزع القاصر ممن له و الإبعاد 

یفترض لقیامها أن یرتكب الفاعل عملا إرادیا ،عث إلى إرتكابها، فالجریمة عمدیةلا یؤخذ بالباو 

یتمثل في إنتزاع المجني علیه (القاصر) من المكان الذي یقیم فیه مع أهله أو من أي مكان آخر 

هي قطع من ذلك المكان حتى یحقق غایته و أن ینصرف قصد الجاني إلى إبعاد المجني علیهو 

.)79(ذویهصلة المبعد بأهله و 

بمجرد إبعاده من مكانه لا إغواءه، فمة الإعتداء الجنسي على الضحیة و ریلا یشترط لقیام الجو 

یكفي لقیام الجریمة، غیر أنه قضي فرنسا بعدم قیام الجریمة في حالة نقله إلى مكان آخر المعتاد و 

منة ما إذا ساء الإحتمال أن الجاني قد أخطأ في تقدیره لسن الضحیة معتقدا أنها تجاوزت سن الثا

.)80(ملامحها الخارجیةرها نظرا لقامتها و عشر من عم

الفرع الثاني

قمع جریمة خطف أو إبعاد قاصر دون عنف أو تحایل

جریمة خطف أو إبعاد قاصر دون عنف أو تحایلمتابعةإجراءات ˸أولا

للقواعد العامة لتحریك الدعوى العمومیة، إذ طبقا تخضع إجراءات المتابعة في هذه الجریمة 

لا یشترط القانون شكوى لتحریك الدعوى العمومیة، فالأصل أن النیابة العامة هي التي تباشر 

ذلك طبقا لقواعد القانون العام.رتكاب الجریمة و إفور علمها بالدعوى الجزائیة 

، 2012لبنان،، منشورات العامیة الحقوقیة،2طعبد الرحمان الدراجي، الحق في الشكوى (كحق على المتابعة الجزائیة)، 78

.339ص

.299، ص2002الأردن، التوزیع،الدار العلمیة للنشر و ، 1ط، 1جمور، الجرائم الواقعة على الأشخاص، نمحمد سعید 79

2013ذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستر، كلیة الحقوق، جامعة باتنة،اص، مفاطمة زهرة جزار، جریمة إختطاف الأشخ80

.157، ص2014-
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لضحیة الأنثى إذ نصت خاصا باأوردت حكمامن (ق.ع) 326أن الفقرة الثانیة من المادة غیر

جراءات المتابعة إإذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ "على أنه

لا یجوز لذین لهم صفة طلب إبطال الزواج و الجزائیة ضد الأخیر إلا بناء على شكوى الأشخاص ا

.)81("الحكم علیه إلا بعد القضاء بإبطاله

لیس الهدف منه أنه مشوب بعدم الرضى الحقیقي و على الرغم من أن هذا العقد سوي إلا 

قدر ما هو إفلات من العدالة بة مستقرة دائمباطا شرعیا من أجل حیاة مشتركة و إرتبإمرأةالإرتباط

متابعة ام هكذا یكون زواج القاصر المخطوفة بخاطفها حاجزا أمبإستظهار عقد الزواج و العقاب و 

شرطین یستفید من ذلك حتى الشریك، غیر أنه من الجائز رفع هذا الحائل بتوافر الجاني و 

.)82(الشكوى المسبقة للأشخاص الذي لهم صفة إبطال الزواجمتلازمین وهما إبطال الزواج و 

جریمة خطف أو إبعاد قاصر دون عنف أو تحایلالمقررة لالجزاء ˸ثانیا

إبعاد قاصر أقل لمرتكب جریمة خطف و العقوبة المقررة  فإن )ق.ع( 326طبقا لنص المادة 

، دج 100.000إلى  دج 20.000بغرامة من سنوات و 5ة هي الحبس من سنة إلى سن18من 

علاوة على العقوبات التكمیلیة الإختیاریة المقررة للجنح.

فلا عقوبة على ما قضاءثبت زواجهتزوجت القاصر المخطوفة بخاطفها و أما في حالة إذا 

لا على شریكه في الجریمة بحیث أن محاكمة الشركاء تنتج الفضیحة التي یرید المشرع أن الجاني و 

.)83(یتجنبها، فضلا عن أنه لیس من العدل معاقبة الشریك و ترك الفاعل الأصلي بلا عقاب

، صادر في 49، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد 1966یونیو 08، المؤرخ في 156-66الأمر رقم 81

، معدل ومتمم.21/06/1966

.158فاطمة الزهراء جزار، مرجع سابق، ص82

، 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،6ط محمد نجم صبحي، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام،83

.69ص
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المبحث الثاني

تجریم الإهمال المادي و المعنوي للطفل

ذلك في المطلب الأول، حیث لى جریمة الإهمال المادي للطفل و المبحث إسنتطرق في هذا 

ى ، أما في المطلب الثاني فسنتطرق إلجریمة ترك الطفلتسدید النفقة و سنتناول فیه جریمة عدم

الجزاءو  حالاتها و كذلك المتابعةجریمة الإهمال المعنوي للطفل وسنتناول فیه أركان الجریمة و 

.المقرر لها

الأولالمطلب

جریمة الإهمال المادي للطفل

، أما عدم تسدید النفقة في الفرع الأولسنقسم هذا المطلب إلى فرعین بحیث سندرس جریمة 

في الفرع الثاني فسنتعرض إلى جریمة ترك الطفل.

الفرع الأول

جریمة عدم تسدید نفقة الطفل

مسكن و  ملبسالحیاة من طعام و ر مستلزمات یبتوفالطفل یكون دائما في حاجة إلى من یقوم 

، وفي حالة عجزه قة الشرعیة حسب وسعه على الأولادلذلك فرض المشرع الجزائري على الأب النف

من لما كانت طبیعة البشر تتهرب عادة ، و )84(تجب النفقة على الأم إذا كانت قادرة على ذلك

ة على الشخص الممتنع عمدا ، تدخل قانون العقوبات لفرض العقوبتحمل أعباء المسؤولیة المالیة

لعناصر هذا ما یجعلنا نتناول هذا الموضوع بالشروع في تبیان ان أداء النفقة المقررة لأولاده و ع

إجراءات المتابعة و الجزاء المقرر لها.الأساسیة لقیام الجریمة وكذلك أركانها و 

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د.س.ن، ،1الفقھ الإسلامي، جلقانون ومذكرات في االعربي بلحاج، أبحاث و84
.374ص
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أركان قیام جریمة عدم تسدید نفقة الطفل أولا : شروط و 

شروط جریمة عدم تسدید نفقة الطفل )1

نا یمكن أن نستنتج أهم الشروط المطلوبة قانو )،عق( 331من خلال قراءة نص المادة 

سنحاول أن نذكرها فیما یلي :، و لقیام جریمة عدم تسدید النفقة

 شرط وجود حكم قضائي نافذ مبلغ للمعني بالأمر

إلى المحكوم علیه تبلیغا غ هذا الكلام هو أن یكون هذا الحكم الممتنع عن تنفیذه قد بلّ  ىمعنو 

، الإداریةون الإجراءات المدنیة و المنصوص علیها في القانصحیحا وفق الشروط القانونیة 

الطعن العادیة  قلأي طعن من طر غیر قابلو  ،ائیا حائز لقوة الشيء المقضي فیهأصبح نهو 

.)85(الغیر عادیةو 

 شرط كون موضوع الحكم نفقة للطفل

یقصد به أن ، و ع عن دفع نفقة مقررة قضاءمتنایعتبر هذا الشرط أحد أسباب قیام جنحة الإ

یجب أن تشمل النفقة هنا، و على نفقة واجب دفعها إلى الأولادشتملإیكون منطوق الحكم قد 

تربیة الأولاد تربیة لكل ما یعتبر ضروریا كل ما یتعلق بالغذاء والكساء والعلاج والمسكن و 

.)86(نفسیاحسنة صحیا و 

 ة یمشرط العمد أو النیة الجر 

قد نصت المادة بإثبات النیة أو القصد الجنائي و هذا یعني أنه لا یمكن إثبات الجریمة إلا و 

قائما على أن العمد في عدم دفع النفقة المحكوم بها قضاء یعتبر مفترضا و  )ع.ق( 331/2

عسار الناتج عن سوء السلوك أو الكسل أو ، كما أنّ  الإبت المدین عكس ذلكثلم یما

.)87(السكر لا یعتبر عذرا مقبولا من المدین للتهّرب من المسؤولیة

.179، ص2012، دار هومة، الجزائر، 6على الأموال العامة والخاصة، طعبد العزیز سعد، الإعتداء85

.25عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص86

.27المرجع نفسه، ص87
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ذه لكن ما یلاحظ في هذا الشأن هو أن المشرع الجزائري لم یجعل من عنصر العمد في ه

ا مفترضا.إنما جعله عنصر الجریمة عنصرا واجب الإثبات و 

متناع عن التسدید لمدة تتجاوز شهرین شرط الإ

متناع عن تسدید قیمة النفقة هو شرط مرور شرطین م جریمة الإاإن رابع شرط أساسي لقی

متناع الصریح أو ن یوم الإیبدأ حساب الشهرین مستحقاق النفقة و إبتداء من تاریخ إكاملین 

یجب أن یكون بموجب محضر یحرره المحضر القضائي المكلف متناعثبات الإإ الضمني، و 

من الحكم أو القرار للمحكوم علیه، ومضت مدة تجاوزت بالتنفیذ بعد أن یكون قد تم تسلیم نسخة 

عتبار إ، بحیث أنه لا یمكن نقضت دون جدوىإ وعي و طللتنفیذ المنحه مدة العشرین یوما شهرین و 

.)88(عن تسدید النفقة إلا بتوافر الشروط المذكورة أعلاهمتناعقیام جریمة الإ

متناع عن تسدید النفقة ) أركان جریمة الإ2

ركن معنوي عدم تسدید النفقة من ركن مادي و تتكون جنحة

الركن المادي .أ

هما :لمادي لهذه الجریمة على عنصرین و یقوم الركن ا

دفع مبلغ النفقة كاملا ومن : وهنا یجبكاملاالعنصر الأول یتمثل في عدم دفع المبلغ المادي 

قد أجاز القضاء الفرنسي للمدین دفع مقدما و  ،منه لا یحول دون قیام الجریمةإن دفع جزءفثمة 

، كما قضي أنه ء المقاصة في مجال الدین الغذائيغیر أنه لا یجیز إجرا،كاملا النفقة دفعة واحدة

محكوم بها یعادل قیمة النفقة ال هدلاو أتهم على مصرفه اللا یجدي نفعا البحث فیما إذا كان ما 

رنسي في هذا الشأن یصلح تطبیقه في فستقر علیه القضاء الإما بذلك إنّ و  ،العائدة الطفلقضاء

.)89(لتطابق التشریعي في هذا المجاللالجزائر نظرا 

.181الخاصة، المرجع السابق، صم الإعتداء على الأموال العامة و عبد العزیز سعد، جرائ88

المرجع السابق، (الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال)، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، أحسن بوسقیعة،89

  .53ص
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كامل قیمة ء الذي یوجب على أدا )ق.ع( 331/1مما سبق نجده یتوافق مع نص المادة و 

یعاقب على ذلك. ایترك جزءو  امن یدفع جزءأنّ النفقة المقررة أي

متناع عن دفع النفقة لمدة تزید عن شهرین عمدا الإ ستمرارإأما العنصر الثاني فیتمثل في 

.)90(یبدأ سریان مهلة الشهرین من یوم تبلیغ الحكم النافذ القاضي بأداء النفقة المحكوم بها

:ب. الركن المعنوي

بذلك و  ،عن تسدید النفقة هي جریمة عمدیةمتناعجریمة الإنص المشرع صراحة على أنّ 

، أي أن القصد )91(الإرادةیقوم على القصد الجنائي العام والعلم و فإن الركن المعنوي لهذه الجریمة

الحكم ، شرط أن یكون شهرینمتناع عمدا عن أداء النفقة لمدة تزید عن الجنائي یتمثل في الإ

.علیهاالقاضي بالنفقة قد بلغ للمعني تبلیغا صحیحا وفق الشروط المنصوص

متهم إنما یتعین على ال، و لا یقع على عاتق النیابة العامةإثبات سوء النیة ءكما أن عب

عدم تسدید عسار هو السبب الوحید الذي یمكن قبوله فعلا مبررا لالإ، و إثبات أنه لم یكن سیئ النیة

في القضاء ، و عسار كاملام یجب أن یكون هذا الإمن ثم فإنه لإثبات حسن نیة المتهو ، النفقة

ا العذر إذا كان المتهم محل ذهكذا لا یؤخذ به، و عسار كعذركثیرة عن عدم قبول الإالفرنسي أمثلة

كذا المتهم الذي نظم ثبت أن لدیه من الموارد ما یكفي لتسدید النفقة كاملة و سویة قضائیة و ت

، كما رفض 08/07/1983في فرنسا بموجب قانون ، علما أن هذا الفعل قد تم تجریمه إعساره

رفض و  ،ة ثانیةأدة الناتجة عن زواجه بإمر الأعباء الجدیعسار لمن برر عدم تسدید النفقة و ر الإذع

ینتقل بطائرة لممارسة حق زیادة في الوقت الذي یملك سیارة فخمة و دعى أنه بدون موارد إلمن 

.)92(ولادهأ

، المرجع السابق (الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال)، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، 90

  .55ص

.135دردوس مكي، المرجع السابق، ص91

المرجع السابق، (الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال)،نون الجنائي الخاص، الوجیز في القاأحسن بوسقیعة، 92

.56ص
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هذه الأمثلة یمكن الأخذ بها في نطاق التشریع الجزائي الجزائري نظرا لتطابقه في هذا و 

المجال مع التشریع الفرنسي.

جزاء جریمة عدم تسدید نفقة الطفلثانیا : متابعة و 

جریمة عدم تسدید النفقة ثم إلى الجزاء الذي أقره متابعة مرتكب إجراءاتسنتعرض هنا إلى 

الجزائري لهذه الجریمة.المشرع 

جریمة عدم تسدید نفقة الطفلمتابعة إجراءات أ) 

، إذ لا یشترط فیها المشرع شكوى الطرف شرط وأعة هذه الجریمة لأي قید لا تخضع متاب

المتضرر بحیث تتمیز جنحة عدم تسدید النفقة بما یلي :

، بحیث تكتسي هذه الجریمة طابع الجریمة الجریمة المستمرةمة المتتالیة و لها طابع الجری

.)93(حكمالتي صدر فیها ها و تعناصرها عن الجریمة التي سبقالمتتالیة الذي یجعلها تختلف في 

، فهي جریمة لا یشترط لا تخضع لقواعد التقادممستمرة و بالإضافة إلى أن هذه الجریمة 

ة تبقي ، كما أن هذه الجریملحاضنشكوى من الطفل المحضون أو التحریك الدعوى العمومیة فیها 

إن أثبت ذلك ، و یتكفلون بكل مستلزماتهمن معهم و إن كان الأبناء یعیشو و  ىقائمة في حق المتهم حت

هذا المحضر ستبعدواإیا "قضاة الموضوع لما فقد قضت المحكمة العل،بواسطة محضر قضائي

عقوبة بدفع مبلغ النفقة مع معاقبته بألزموا المتهم المطعون ضدها و كون الحضانة مازالت في ذمة 

ستوجب الرفض".إكان كذلك  ىمت، و جزائیة لم یخالفوا القانون

تهم الذي تماطل في دفع النفقة المحكوم بها علیه قضاء لصالح معلى هذا الأساس فإن الو 

.)94(أولاده یبقي مرتكبا لهذه الجنحة إلى حین الوفاء التام بالدین الواجب الأداء

.143هدایات حماس، المرجع السابق، ص93

.227، ص2000سنة للثاني، المجلة القضائیة، العدد ا، 16/11/1999بتاریخ ، 228139المحكمة العلیا، ملف رقم 94
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قضي في فرنسا بجواز إدانة المتهم مجددا طالما أن الوقائع الجدیدة تختلف من الناحیة كما

.)95(القانونیة عن الوقائع التي صدر فیها الحكم السابق

إلا ، و ریمة دفع كل المبالغ المستحقةبناءا على ما سبق فإنه یشترط للتخلص من هذه الجو 

هكذا فدفع ، و ملزمة بمتابعة الجاني في كل مرةالعامةالنیابةنفقة تجدید شكایتهم و فیحق لمستحقي ال

كل النفقة المقررة حكما شرط للتخلص من المتابعة.

عس المدین على دفع النفقة لمدة تتجاوز افي وقتها المبین أي أنّ الجریمة تثبت في حالة تق

.شهرین وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا

متناع عن تسدید النفقة هي محكمة ریمة الإالمحكمة المختصة في الفصل في دعوى ج

قانون 331/3هذا وفق ما نصت علیه المادةمحل إقامته المستفید من النفقة و موطن أو 

لمحاكم الجنح حسب ما ختصاص المحلي عن القواعد العامة للإستثناءاإهذا الإجراءات الجزائیة، و 

جنحة محكمة مكان البموجبها تختص محلیا بالنظر في التي )ق.إ.ج( 329هي محددة في المادة 

.)96(وقوع الجریمة أو محل إقامة المتهم أو محل القبض علیه

ختصاص لا یصلح الإ نشأب )ق.إ.ج( 331تجدر الإشارة إلى أن ما نصت علیه المادة و 

ختصاص العام.عندئذ تطبق قواعد الإو لمستفید من النفقة یقیم بالخارج إذا كان ا

طفل النفقة ع عن تسدیدمتناب) الجزاء المقرر لجریمة الإ

06الحبس من یعاقب على جنحة عدم تسدید النفقة ب )ق.ع( 331جاء في نص المادة 

هذه تعد كعقوبات دج و  300.000دج إلى  50.000ة من بغرامة مالیسنوات و 03أشهر إلى 

أصلیة.

.113قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، المرجع السابق، صأحسن بوسقیعة،95

الإجتهاد القضائي، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، قانونیة للطفل في تشریع الأسرة و صباح عسالي، الحمایة ال96

.170، ص2016-2015جامعة الجزائر، 



اعیةالفصل الثاني                                   الحمایة من الجرائم الماسة بحق الطفل في الرعایة الإجتم

~ 46 ~

للجنح المنصوص علیها  ةیجوز الحكم على الشخص المدان بالعقوبات التكمیلیة المقرر كما

.)97()ق.ع(من 330في المادة 

.)98(سنوات05من سنة إلى  )ق.ع( 41كذلك حرمان المتهم من الحقوق الواردة في المادة و 

بالتعویض عن كما یجوز للقاضي الجزائي أیضا الحكم للضحیة في جنحة عدم تسدید النفقة 

لضحایا جرائم  )ق.إ.ج(مكرر 337قد أجازت المادة رتكاب الجریمة و إرار الناتجة عن كافة الأض

ذلك بعد إیداع الملف لدى كاتب م مباشرة بالحضور أمام المحكمة و الإهمال العائلي تكلیف المته

.)99(الضبط

شریعة ندعمه بال نرتأینا أإا هذا ن، ولإثراء موضوعهذا في ما یخص التشریع الجزائري

خاصا یعاقب على الهجر المالي للأسرة إلا أن نصا ، حیث أن هذه الأخیرة لم تضع الإسلامیة

الجاني في الحالات غیر  رسلامي تعطي للمحاكم حق تعزیالقواعد العامة في التشریع الجنائي الإ

تبرر ذلك.ذلك في الحالة التي تكون فیها مصلحةلمنصوص علیها شرعا بحدود أو قصاص، و ا

بیعها من على أمواله و  ز، فهناك الحجاقفها بدایة على القادر على الإنكما أنها لم تسلط

در على قاأو الحاكم حسب الممتنع الهذا الطریق جاز للقاضيأجل تسدید دین النفقة إذا لم یتیسر

.)100(النفقة إكراها له من أجل آدائها

.114، المرجع السابق، صأحسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة97

.من (ق.ع)14أنظر المادة 98

.مكرر من (ق.إ.ج)337أنظر المادة 99

.110، ص2006، دار هومة، الجزائر، 2، ط1نتقى في قضاء الأحوال الشخصیة، جمال ملویا،لحسین بن الشیخ آث100
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لثانيا الفرع

جریمة ترك الطفل

((ق.ع.ج) 203إلى  314وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المواد 

، وسنتناول في مایلي التركمن ، قد أولى المشرع حمایة الأطفال على وجه الخصوص )101

.أركان هذه الجریمة

ركان جریمة ترك الوالدین للطفلأولا: أ

هذه الجریمة تقتضي، 318إلى  314نص قانون العقوبات على هذه الجریمة في المواد من 

.معنويالو  ،ماديال ،مفترضالركن التوافر 

لجریمة ترك الطفللمفترضا)الركن 1

ویتمثل في صفة المجني علیه أي أن ینصب الفعل الإجرامي على آدمي طفلا كان أو 

عاجزا.

) الركن المادي لجریمة ترك الطفل2

بالترك، بمعنى الإهمال العمدي، أو التعریض للخطر مهما كانت نوعیة أن یوصف الفعل -

الخطورة.

لیا من الناس أو أنه غیر أن یكون المكان الذي یترك فیه الضحیة "طفلا أو عاجز" إما خا-

ولكن ذلك  خال من الناس، أن یخلو الناس من المكان لیست له أهمیة في عناصر الجریمة،

لطة ومشددة مكان خال من الناس فإن العقوبة مسالعقوبة المسلطة، فإن كان الفي له أهمیة 

، صادر في 49، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد 1966یونیو 08، المؤرخ في 156-66الأمر رقم 101

، معدل ومتمم.21/06/1966
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فعل الترك أو وقد یقع الفعل المادي بأن یقوم الجاني لحمل الغیر أو دفعه على إرتكاب

.)102(التعریض للخطر

) الركن المعنوي لجریمة ترك الطفل3

إذن من توافر جرائم عمدیة، لابد 319إلى  314المواد من المنصوص علیها في جرائم ال

تبطة بصفة تحدید درجة العقوبة التي تبقى مر لا یؤثر فيمكان التركلثبوته،القصد الجنائي

خالیا من الناس ومرتبطة أیضا ، فتخفف أو تشدد حسب ما یكون المكان أهلا أو خاصة بالظروف

في مكان خال)103(داخل نفس المكان بالنتیجة المترتبة على الفعل وبصفة الجاني، فإذا أدى الترك

ولیس ظرف مشدد لأنه تم إلى الموت یعتبر الترك قتلا عمدیا ویعتبر خلو المكان ركن تأسیسي

.)104(عن نیة سیئة كبیرة وجلیة في إرتكاب الجرم

حریض على ترك الطفلتأركان جریمة ال:ثانیا

تأخذ الجریمة ثلاث صورو  )ع.ق( 320المادة في  المعاقب علیهصوص و نهو الفعل المو 

نیة  ذلك بهما المولود أو الذي سیولد ل/ تحریض الوالدین أو أحدهما على التخلي عن طف1

الحصول على فائدة.

/الحصول على عقد من الوالدین أو من أحدهما یتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن ولدهما 2

ستعماله.إالشروع في الذي سیولد أو 

/ التوسط للحصول على طفل بنیة الحصول على فائدة.3

:هي كالآتيله ثلاث صور و و 

.157-156بن وارث.م، المرجع السابق، ص102

.156، ص المرجع السابقدردوس مكي،103

.715المرجع نفسه، ص104



اعیةالفصل الثاني                                   الحمایة من الجرائم الماسة بحق الطفل في الرعایة الإجتم

~ 49 ~

الأب أو بنهم، وذلك بإغراء إتتمثل في تحریض الوالدین عن التخلي عن و  ˸الصورة الأولى

الأم عن التخلي عن طفلهما الصغیر حدیث العهد بالولادة أو عن الطفل الذي ینتظر ولادته 

.)105(مستقبلا

:عناصر الجریمة في صورتها الأولى•

الوسائل والأسالیب ى إغراء الوالدین بشتى قیام الجاني بالعمل علهو و ˸العنصر المادي-أ

ذلك من أجل التخلي عن المولود الجدید أو الذي سیولد لیتم تسلیمه إلى الغیر سواء و 

بمقابل أو بدون مقابل.

  .اشرعی ایجب أن یكون الطفل إبن˸عنصر البنوة -ب

تتمثل في الغایة أو الهدف الأساسي المبتغى من قبل و ˸عنصر الحصول على منفعة -ج

المحرض.

حدهما، یتعهدان بمقتضاه بالتخلي أهي الحصول على عقد من الوالدین أو و ˸الثانیةالصورة 

إن كان أركان الجریمة في صورتها .الذي سیولد أو الشروع في ذلك و عن ولدهما 

:عناصر الجریمة في صورتها الثانیة•

هه إلى الأم أو الأب أو یتمثل في سلوك أحد الأشخاص الإیجابي بتوجو ˸العنصر المادي-أ

یستكسبهما أو أحدهما طالبا تحریر وثیقة رسمیة أو عرفیة تثبت تعهدهما كلیهما و 

ل الذي سیولد .فن الطبالتخلي ع

في الصورة الأولى في عنصر ینطبق على هذا العنصر ما أشرنا إلیه و ˸عنصر البنوة -ب

، إذ یجب أن یكون إبنا شرعیا.البنوة

.33ص المرجع السابق،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، عبد العزیز سعد،105
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زوجها له یبرمه الجاني مع إمرأة حامل و یتمثل في عقد مهما كان شكو ˸عنصر الكتابة -ج

.)106(یتضمن تعهد الوالدین بالتخلي عن الولد الذي سیولد

طراف یتخلون قصد جعل الأبط الذي یقوم بالمساعي التمهیدیة فهي الوسی˸الصورة الثالثة

بذلك یكون الهدف من تجریم هذه الأفعال عن الطفل المولود ویكون من أجل الحصول على فائدة و 

ني بالحبس یعاقب الجاهم و بجرة اتمال بغرضبضاعةأو الأبناء یجعلهم مادة هو حمایة الأطفال و 

دج. 20.000إلى دج  500بغرامة مالیة من أشهر و 6من شهرین إلى 

قمع جریمة ترك الطفل:ثالثا

جریمة ترك الطفلمتابعة)1

تخضع المتابعة في هذا النوع من الجرائم بالتحدید إلى قیود كالشكوى أو الإذن...إلخ، كما  لا

هو الحال في بعض الجرائم لذا فإنه یجوز للنیابة متابعة مرتكب الجریمة بمجرد قیام الدلائل الكافیة 

ه على وما لحظناشروطها التي سبق الحدیث عنها،و الجریمة ن جرم وقیام أركاعلى إقترافه لل

جمهوریة هو أن المتابعة تتم بصفة عامة عن طریق إجراءات الإستدعاء المباشر المستوى نیابة 

رغم خطورة هذه الجریمة على الطفل الصغیر بصفة خاصة وعلى كیان الأسرة بصفة عامة، لذا 

ات إجراءفكان من الأجدر أن لا یتم التساهل مع مرتكبي هذه الجریمة ومن ثم متابعتهم عن طریق

تعریضه للخطر من الجرائم جریمة ترك أو التخلي عن الطفل و بإعتبار أن،بالجنحةالتلبس

تخل وتعریض للخطر.دام الطفل لا یزال في حالة ترك و المستمرة ما 

القرر لجریمة ترك الطفل) الجزاء 2

وما ترتب عنها من نتائج وصلة تختلف العقوبة حسب الظروف المكانیة لإرتكاب الجریمة

الجاني بالمجني علیه. 

،المرجع السابقالجرائم ضد الأموال)، الأشخاص و الوجیز في القانون الجنائي الخاص (الجرائم ضد أحسن بوسقیعة،106

  .180ص
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  ق.ع.ج) 315- 314ترك الطفل في مكان خال (المادتین  -أ

افي على رأسها، وتلیه غر یأتي العامل الجتتحكم في تحدید المكان الخالي عدة عوامل، 

الظروف وأخیرا حظوظ إنقاذ الطفل.

فقرتها الأولى على ترك الطفل في مكان خال بالحبس من  (ق.ع) في 314تعاقب المادة 

هما:)107(سنة إلى ثلاث سنوات وتشدد العقوبة بتوافر ظرفین

(ق.ع) تؤثر نتیجة الفعل على العقوبة على النحو 1،2،3الفقرة  314نتیجة الفعل المادة 

التالي:

یوما، تكون 20إذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز -

سنوات.5الجریمة جنحة وعقوبتها الحبس من سنتین إلى 

إذا حدث للطفل مرض أو عجز في أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة، تكون -

سنوات. 10إلى  5الجریمة جنایة وعقوبتها من 

إلى  10ذا تسبب الترك أو التعریض للخطر في الموت، تكون جریمة وعقوبتها السجن من إ-

.سنة20

)315صفة الجاني (المادة 

تسلط العقوبة ضد الأصول أو من لهم سلطة على الطفل من یتولون رعایته، وذلك برفع 

:العقوبات المقررة قانونا درجة واحدة، فتكون العقوبة على النحو الآتي

إلى خمس سنوات كل من ترك طفلا أو عاجزا غیر قادر على حمایة الحبس من سنتین -

البدنیة أو العقلیة أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل نفسه بسبب حالته

الغیر على ذلك.

السجن من خمس إلى عشر سنوات في حالة ما إن لم ینشأ عن الترك أو التعریض للخطر -

یوما.20مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز 

، صادر في 49، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد 1966یونیو 08، المؤرخ في 156-66الأمر رقم 107

.، معدل ومتمم21/06/1966
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سنة في حالة ما إذا حدث للطفل مرض أو عجز في أحد  20إلى  10السجن من -

عضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة.الأ

.السجن المؤبد إذا تسبب الترك أو التعریض للخطر في الموت-

  ق.ع) 317-316ترك الطفل في مكان غیر خال (المادتین  -ب

یض في مكان غیر خال من الناس یعاقب الجاني بالحبس من ثلاث إذا وقع الترك أو التعر 

  (ق.ع). 316/1أشهر إلى سنة م 

لى ما ترتب على فعل الترك من ضرر بالنظر إلى صفة الجاني إة بالنظر ثم تشدد العقوب

:على النحو الآتي

مرض للقاصر أو للخطر یض سنتین إذا نشأ عن الترك أو التعر لحبس من ستة أشهر إلىا-

.316/2عجز كلي لمدة لا تتجاوز عشرین یوما م 

من سنتین إلى خمس سنوات إذا ترتب على الفعل المجرم به أو عجز في أحد الحبس-

.316/3الأعضاء أو عاهة مستدیمة م 

 .316/4م  ما إذا أدى إلى الوفاةالسجن من خمس إلى عشر سنوات في حالة-

.)108(الفعل یشكل جنایة في الحالة الأخیرة ویشكل جنحة في ما سواهاملاحظة:

صفة الجاني

فإن كان الجاني من أصول القاصر أو العاجز أو ممن یتولون رعایته تكون العقوبة كالآتي: 

الحبس من ستة أشهر إلى سنتین في الحالات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة -

.317/3أي حالة الترك أو التعریض في مكان غیر خال م 316

المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من نفس الحبس من سنتین إلى خمس سنوات في الحالة -

.317/2المادة أي في حالة حدوث مرض أو عجز لمدة تجاوز عشرین یوما م 

السجن من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من نفس -

.317/3المادة أي في حالة حدوث مرض أو عجز في أحد أعضاء القاصر أو العاجز م 

جن من عشر سنوات إلى عشرین سنة في حالة المنصوص علیها في الفقرة الرابعة من الس-

 .317/4م  نفس المادة أي حالة ما إذا أدى الترك أو التعریض إلى الوفاة

، صادر في 49، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد 1966یونیو 08، المؤرخ في 156-66الأمر رقم  ا 108

.، معدل ومتمم21/06/1966
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جنحة في من سواها.ل جنایة في الحالتین الأخیرتین و الفعل یشكملاحظة: 

ى الطفل أو العاجز أو من لهم تتكلمان على الأصول أو من لهم سلطة عل 317و 315 ن:المادتی

رعایته.

المطلب الثاني

تجریم الإهمال المعنوي للطفل

من خلال هذا المطلب سنتناول أركان جریمة الإهمال المعنوي للطفل في الفرع الأول، أما 

الفرع الثاني سنتناول فیه إجراءات المتابعة والجزاء المترتب عن إرتكاب الجریمة.

الأول الفرع

أركان جریمة الإهمال المعنوي للطفل

إلى الركن المادي الذي نتناول فیه مادیات الجریمة ثم الركن المعنوي  الفرع نتطرق في هذا

المتمثل في القصد الجنائي.

الركن المادي لجریمة الإهمال المعنوي للطفل :أولا

الجاني والمجني علیه، یمكن تقسیم الركن المادي لهذه الجریمة إلى ثلاث عناصر، صفةو 

المترتبة عن أعمال الإهمال.النتائج الخطیرة والأفعال الإجرامیة و 

لطفلل المجني علیه في جریمة الإهمال المعنويصفة الجاني و )1

.لجریمة على أن الجاني فیها یكون أحد الزوجیننص المشرع الجزائري في هذه ا

الأم دون بقیة الأصول أو الوصي، وهذا طبیعیا لأن هذه كشف أن الجاني هو الأب و فن

تقوم الجریمة في على عاتق الوالدین، و تقعیة التيالإلتزامات المدنإحترامالجریمة تعاقب على عدم 

ا أم لا، كما أن الجریمة یمكن أن تقع مع مأسقطت قضائیا السلطة الأبویة عنه تا سواء كانمحقه
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الوالدین بدون التفتیش عن من هو مكلف بالحضانة، لأن النص ذكر مسؤولیتهما بدون إشتراط 

.)109(السلطة على الطفلأیهما كان یمارس 

من قانون الأسرة).46ضف إلى ذلك أن المشرع الجزائري یمنع التبني ( المادة 

فت قانون الأسرة التي عرّ 116أما فیما یخص التساؤل بالنسبة للكفیل في ضوء نص المادة 

لاسیما بعد ما سمح قیام الأب بإبنه،زام بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة ورعایة و الكفالة بأنها إلت

م بنسب المكفول للكفیل. 1992-01-13المؤرخ في 24-92المرسوم التنفیٍذي رقم 

.)110(الأم الشرعیین دون سواهماك ترى أن الأمر مقصور على الأب و مع ذلو 

، فما یمكن أن نستخلصه من مالجاني أما فیما یخص المجني علیههذا فیما یخص صفة 

العقوبات هو كونهم أبناء شرعیین للجاني.من قانون330/03نص المادة 

لطفلل الأفعال الإجرامیة في جریمة الإهمال المعنوي)2

أفعال ذات طابع معنوي.قسم هذه الأفعال ذات طابع مادي و یمكن لنا أن ن

الماديالأفعال ذات طابع -أ

من قبیل الرعایة الصحیة و نعدامإ معاملة و ء المن الأفعال ذات الطابع المادي سو یدخل ضو 

بیت بمفرده ن صغیرا كي لا یغادر البیت أو تركه في الاعاملة، ضرب الولد أو تقییده إن كسوء الم

الإنصراف إلى العمل.و 

من قبیل إهمال الرعایة، عدم عرض الولد المریض على الطبیب أو عدم تقدیم له الدواء و 

.)111(الذي وصفه له الطبیب أو عدم إقتناء الدواء

الحمایة الجنائیة للأسرة (دراسة مقارنة)، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي، جامعة ،لنكارمحمود 109

  .196ص ،2010، قسنطینة، منتوري

،الجرائم ضد الأموال)، المرجع السابقائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص الوجیز في القانون الجنأحسن بوسقیعة،110

  .160ص

  .161ص المرجع نفسه،111
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الطابع المعنويالأفعال ذات -ب

تناول السكر و عدم الإشراف، فالمثل السیئ یتمثل في الإدمان علىتتمثل في المثل السیئ و 

لخلیعة، أو لاع على المجلات اأو تمكینه من الإطّ ،أو التعري أمامه،ى منهآالمخدرات على مر 

عب في الشارع دون أدنى لّ الأولاد لالفسوق، وعدم الإشراف یتحقق بصرف مشاهدة أفلام العنف و 

ذلك واضح من خلال عبارة الإعتیاد جب أن تكون هذه الأعمال متكررة و ، وی)112(توجیه وأمراقبة 

  .)ق.ع(من 330/3التي جاءت بها المادة 

النتائج الخطیرة المترتبة عن الإهمال -ج

الإهمال المعنوي یجب توفر عنصر الضرر أو الخطر الجسیم حتى یمكن القول بقیام جریمة

ي أنه لكي هذا یعنمن قانون العقوبات الجزائري، و 330للأطفال المنصوص علیها في المادة 

معاقبة فاعلها یجب أن یكون قد لحق بالإبن الضحیة ضرر حقیقي جسیمتتوفر أركان الجریمة و 

أو  ،على أمنهأو  ،المؤثر على صحة هذا الإبنمن جراء موقف الأب والأم الإیجابي أو السلبي، و 

أخلاقه مع الملاحضة أنه لم یرد أي نص قانوني لتحدید أي معیار لتقییم جسامة الخطر أو 

ن قاضي الموضوع الذي تطرح علیه الدعوى ستكون له السلطة التقدیریة الكاملة التي إف ،الضرر

أن ذلك ن یستنتج أتسمح له بعدم جسامته، و  وأتمكنه من التمییز بین جسامة الخطر أو الضرر 

.)113(یؤثر على صحة أو أمن أو أخلاق الأولاد أو لا یأثر

،الوجیز في القانون الجنائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال)، المرجع السابقأحسن بوسقیعة،112

  .152ص 

  .22ص المرجع السابق،،الجرائم الواقعة على نظام الأسرةعبد العزیز سعد،113
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الطفلالركن المعنوي لجریمة الإهمال المعنوي :ثانیا 

فإنه لم یرد ذكر عنصر العمد لهذه الجریمة فالقانون لم  )ق.ع(من 330/3بالرجوع لنص المادة 

.)114(یشترط قصدا جنائیا لقیام الجریمة

انيالفرع الث

لطفلجریمة الإهمال المعنوي لقمع

لطفلجریمة الإهمال المعنوي لمتابعةإجراءات )1

تماما كما هو علیه هذا همال المعنوي للأولاد لأي قید، و تخضع المتابعة من أجل جنحة الإلا

من حیث ، و )115(الوضع في جنحة ترك الطفل التي لا تشترط شكوى من الطرف المضرور

تختص المحكمة التي یوجد فیها موطن الأب أو الأم الذي أرتكبت فیه الجریمة.الإختصاص

لطفلجریمة الإهمال المعنوي لالمقرر لالجزاء)2

تطبق على هذه الجریمة العقوبات ذاتها المقررة لباقي الجنح المنصوص علیها في المادة 

 100.000دج إلى  25.000وهي الحبس من شهرین إلى سنة وبغرامة من  )ق.ع(من 330

علاوة على ذلك یجوز الحكم على المتهم بعقوبات تكمیلیة بالحرمان من الحقوق الواردة في و  دج،

.)116()ق.ع(من 14المادة 

،الجرائم ضد الأموال)، المرجع السابق(الجرائم ضد الأشخاص و ائي الخاص الوجیز في القانون الجنأحسن بوسقیعة،114

  .153ص

.153ص ،، المرجع السابقأحسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة115

في الحالات التي یحددها القانون أن تحضر و  وز للمحكمة عند قضائها في جنحة،"یج )ع,ق( من14منتنص المادة116

5لك لمدة لا تزید عن ذ، و1مكرر8كورة في المادةمذحق أو أكثر من الحقوق الوطنیة العلى المحكوم علیه ممارسة 

سنوات".





خاتمة

~ 58 ~

، لذي لا یعرف المكر ولا یفقه الغشنسان الفطرة اإ، فهو عد الطفل هدیة ثمینة وفلذة الكبدی

مسؤولون أمام االله وأمام ، فهموجب علیهم مراعاة حقوقه وصیانتهالذلك  ،مانة عند والدیهأكما هو 

والمجتمع .القانون

، وهذه الأخیرة  بالوضع العائلي للطفللى الجرائم المتعلقة إومن خلال هذه المذكرة تطرقنا 

والتي ،والجرائم الماسة بحق الطفل في الرعایة الاجتماعیة،بنسب الطفلالماسةتشمل الجرائم 

دلیل على حرص كل ، وهذاحالة المدنیة وفي قانون العقوباتتناولها المشرع الجزائري في قانون ال

لاعتداء على نسبه وحقوقه لى اإمن المشرع والشرطة القضائیة على حمایة الطفل من كل ما یؤدي 

طلعنا كذلك على بعض الأحكام والقرارات القضائیة .أ، و الأسریة

لیة مهمة وهي آلیة آكما وجدنا أن المشرع الجزائري حاول حمایة حقوق الطفل من خلال 

لى المساس بنسب الطفل إخیرة تتجلى من خلال تجریم كل الأفعال التي تؤدي الأوهذه  ،التجریم

لیم ، وعدم تسهمال المادي والمعنوي للطفل، مثل عدم تسدید النفقةوكذلك الإ ،وحقوقه المدنیة

ي ستخدم المشرع أیضا عبارات واسعة فإ، حیث الطفل لمن له الحق في رعایته، ترك الطفل ...الخ

، وذلك لإعطاء حریة ى سبیل الحصر بل على سبیل المثالعل والتي لم تأتالتجریمیة، النصوص 

، كما نجده أیضا قد وفر حمایة جنائیة واسعة للطفل حیث ثر للقاضي في تفسیره لهذه النصوصأك

، واعتبره ظرفا مشددا یستوجب أو نفسیته،أو سلامته،سه في حیاتهسطر جمیع الجرائم التي قد تم

خر آعدام ، وهذا ما كرسه من خلال صدور لى الإإرفع وتشدید العقوبات التي قد تصل بتوفره 

وقد لمسنا من خلال هذه الدراسة أن الجرائم ضد الأطفال من بین الجرائم ،تعدیل لقانون العقوبات

كجریمة ،همال المادي والمعنوي للطفللاسیما جرائم الإ،الشائعة في المحاكم والمجالس القضائیة

من قانون 331والتي نص علیها المشرع في المادة  ؛دم تسدید النفقة المحكوم بها قضائیاع

في حین أنها تشمل الغذاء والكِسوَة والمسكن ي حصرها في النفقة الغذائیة فقط،العقوبات والت

، )ع.ق(من 331بمفهوم قانون الأسرة لذلك على المشرع ملء الفراغ الموجود في المادة 

، فالطفل له الحق في أن ینعم بحمایة جنائیة خاصة من قانون الأسرة78لنص المادة  اومطابقته
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ة بالحالة المدنیة في تقلص ، لكن نجد الجرائم المتعلقمع ضعف قدرته الجسمانیة والعقلیةتتفق 

، فمن خلال تحلیل الحقوق المدنیة المتعلقة بالطفل الجزائري وجدنا أن معظمها تقع على مستمر

ن كان أحیانا یتدخل المشرع لتنظیمها بصورة إ ، و إحترامها وتمكینه منهالأسرة التي تلتزم بعاتق ا

مباشرة كما هو الحال في حق الطفل في الحضانة والنفقة .

لا أنه على إ، ة الأطفال في الكثیر من المجالاتهتمام بشریحورغم وجود قوانین تنادي بالإ

لهم  ، فلا یوجد من یأبهن یعانون من قسوة الحیاةومنسییرى أطفالا مشردین مهمشین نأرض الواقع 

.نتقامفوسهم الكراهیة والحقد والإتولد في نت، فأصبحوا منحرفین أو یتفهم مشاعرهم ومعاناتهم

الحمایة لا أنها لم تحقق إهتمام القانوني الحمایة الجنائیة للطفل قد حظیت بالإنّ إوبالتالي ف

، وبعد دراستنا لهذا الموضوع لیهإلى المستوى الذي نطمح إل تص، ولمرض الواقعأعلى  المطلوبة

یة : تالآ الإقتراحاتمن عدة جوانب توصلنا الى 

المشرع المصري ضرورة توحید تشریع خاص بالطفل الجزائري مثل ما فعل -

ائیة والموضوعیة المتعلقة جر ، على أن یحتوي على جمیع القواعد الإوالتونسي والفرنسي

.بالطفل

فظاعة الجرم الذي یقع على عادة النظر في بعض العقوبات حتى تتناسب ومدى إ-

.الطفل ، مثل جریمة عدم التصریح فالمشرع مازال یعتبرها مخالفة

.الرفع من قیمة النفقة للمحضون-

.حقوق الطفل في البرامج الدراسیةدراج ثقافةإ-

.همالالأبناء بسبب الإتجاه إباء عن المسؤولیة تطبیق القانون فیما یخص تخلي الآ-

عیات المختصة مواجهة هذه الظاهرة وجب تفعیل دور المجتمع المدني وكذلك الجمل-

، من خلال : ت الرسمیة في مجال حمایة الطفولةل دعما للجهافي التوعیة والتحسیس لتشك

تبارها من المسائل عإالتبلیغ عن الجرائم الواقعة على الأطفال وعدم التخوف ب-

.لأسرالخاصة با
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التوعیة والتحسیس بضرورة حمایة الأطفال وحسن معاملتهم والتحذیر من خطورة -

.إلیهم خاصة الوالدینساءة الإ

المؤرخ في 12–15قانون رقم اللحمایة الطفل بموجب  االمشرع الجزائري قانونوقد أصدر 

  ذلك. حرص المشرع على، ویعكس الذي لا شك أنه سیدعم حمایة الطفل، 2015جویلیة15

جتماعيحمایة الطفل تستوجب المراجعة الدوریة لنصوص القانون وفق جدید التغییر الإنّ إ

ن حمایة الطفل إ، وحسب رأینا ففلة للطبما یحقق الحمایة الفعالة والناجعقتصادي والعلمي والإ

، ولیس كمرجع أصلي في صیاغة حقوق الطفلسلامیةتقتضي الرجوع الى مبادئ الشریعة الإ

، لأن الحقوق التي كفلتها التشریعات الوضعیة لحمایة إلیها في حال عدم وجود النصلتنا بإحا

نتاج مشاكل یعاني منها قتصادیةإ جتماعیة وسیاسیة و إحقوق الطفل هي حقوق أفرزتها أوضاع 

ریر وأزلیة صالحة لكل زمان سلامیة هي ربانیة التق، أما الحقوق التي كفلتها الشریعة الإالمجتمع

ومكان.

الحمایة الجنائیة هي الحفاظ على الطفل من كل أشكال نّ ألى إوعلى هذا الأساس خلصنا 

.سلامیة، وعدم المساس بحقوقه وحریاته التي یكفلها كل من القانون والشریعة الإنتهاكاتالإ

من خلال دراستنا لهذا لیها إهذه هي أهم الملاحظات والخلاصات والنتائج التي توصلنا 

، وتوصلنا الى حد ما در المستطاع بمعظم جوانب الموضوعن نكون قد أحطنا قأأمل ن، وعالموض

شكال المطروح .للإجابة على الإ
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Iالمراجع باللغة العربیة (

الكریم القرآن -

: الكتبأولا

، الدیوان الوطني للأشغال 2أحسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، ط)1

.2001التربویة، الجزائر، 

والجرائم ضد الخاص (الجرائم ضد الأشخاصالوجیز في القانون الجنائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )2

.2003، دار هومة، الجزائر، الجزء الأولالأموال)،

أحمد هلالي عبد الإله، الحمایة الجنائیة لحق الطفل في الحیاة بین القانون الوضعي والشریعة )3

.1989الإسلامیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

نون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، العربي بلحاج، الوجیز في شرح قا)4

.2007الجزائر،

، دیوان الجزء الأولالفقه الإسلامي، أبحاث و مذكرات في القانون و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )5

المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د.س.ن.

، دار هومة، الجزائر، 3، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري (القسم الخاص)، طبن وارث.م)6

2006.

.2008، الجزائر،ىث في التشریع الجزائري، دار الهدجمیلة صابر، الأحدا)7

، دار الفكر 1حسین المحمدي بوادي، حقوق الطفل بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، ط)8

.2005،الجامعي، الإسكندریة

.2009، دار الثقافة، الأردن، 1حبار عروبة، حقوق الطفل بین النظریة والتطبیق، ط)9
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، لبنان، 2خلیل غسان، حقوق الطفل (التطور التاریخي منذ بدایات القرن العشرین)، ط)10

2003.

، مطابع دار الشروق، 1خالد نسرین، الأطفال في الإسلام، رعایتهم ونموهم وحمایتهم، ط)11

.2005مصر، 

، دیوان المطبوعات الجزء الثانيدردوس مكي، القانون الجنائي في التشریع الجزائري، )12

.2005الجامعیة، الجزائر، 

الجزء رونیه غارو، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص، ترجمة: صلاح الدین مطر، )13

.2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، السادس

خیر، الأسرة وحمایتها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، سدید بل)14

2009.

.2006سید كامل شریف، الحمایة الجنائیة للأطفال، دار النهضة العربیة، القاهرة، )15

، منشورات 2عبد الرحمان دراجي، الحق في الشكوى (كحق على المتابعة الجزائیة)، ط)16

.2012الحقوقیة، لبنان، الحلبي 

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 2عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط)17

.2007الجزائر، 

، دار هومة، الجزائر، 6لخاصة،طالإعتداء على الأموال العامة واــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، )18

2012.

عبد السلام مقلد، الجرائم المعلقة على شكوى والقواعد الإجرائیة الخاصة، دار المطبوعات )19

.1989الجامعیة، القاهرة، 

.2008فاطمة شحاتة أحمد زیدان، تشریعات الطفولة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )20



قائمة المراجع                                                                                                

~ 63 ~

، دار هومة، الجزء الأولملویا، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة، لحسن بن الشیخ آث)21

.2006الجزائر، 

، مؤسسة التاریخ العربي، دار إحیاء التراث العربي، 2بن منظور، لسان العرب، طامحمد )22

.1992بیروت، 

معة الجدیدة، ا، دار الج5كي أبو عامر، قانون العقوبات (القسم الخاص)، طمحمد ز )23

.1989الإسكندریة، 

، الدار العلمیة للنشر، 1، طالجزء الأولمحمد سعید نمور، الجرائم الواقعة على الأشخاص، )24

.2002الأردن، 

، دیوان المطبوعات 1، طالجزء الأولمحمد محدة، سلسلة فقه الأسرة (الخطبة والزواج)، )25

.1994الجامعیة، الجزائر، 

، دیوان المطبوعات 6العقوبات الجزائري، القسم العام، طمحمد نجم صبحي، شرح قانون )26
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الملخص                                               

الملخص

فطفل الیوم هو رجل الغد، وضعیة المجتمع،م بالطفولة له أثر بالغ في تحسینإنّ الإهتما

كذا التشریعات الداخلیة بما فیها التشریع الجزائري على هذه الفكرة عمل المجتمع الدولي و ل وإحیاء

حمایة هذه الشریحة الضعیفة.

تطرقنا في دراستنا هذه إلى موضوع الحمایة الجنائیة  للوضع العائلي للطفل، الذي یعد من 

تعلق بشریحة أساسیة في المجتمع وهي شریحة في المحاكم، لأنه یالشائعةأكثر المواضیع 

بعض التشریعات فلها كل من المشرع الجزائري و تبیان مدى الحمایة الجزائیة التي كالأطفال، و 

المعالجة القانونیة و  ،حق الطفل في الرعایة الإجتماعیةو  ،الماسة بنسب الطفلمن الجرائم المقارنة

لها، من خلال إتخاذ إجراءات وتدابیر تضمن الحمایة الكافیة لحقوق الطفل ومعاقبة من المقررة 

یتعدى علیها.

résumé

L’intérêt porter pour l’enfant a un impacte profond dans le développement

de la société, l’enfant d’aujourd’hui est l’homme de demain, et la relance de

cette idée est l’œuvre de la communauté internationale ainsi que la législation

nationale, y compris la législation algérienne sur la protection de ce segment

vulnérable.

Pour ceux nous avons discuté dans cette étude le statue de civil de la

protection pénal de l’enfant qui est l’un des sujets communs dans les tribunaux

car il se rapporte a une catégorie de base de la communauté qui est l’enfant, et

aussi démontré l’étendue de la protection pénal que garantie a la fois le

législateur algérien et les législatives comparatives sur les crimes porté sur les

relatives de l’enfant, et ces droits a la sécurité sociale, a travers des actions et

des mesures pour assuré une protection adéquate des droits de l’enfant et de

punir ceux qui les dépassent.


